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الوجيز في الاصول 


مه مه 


مد مه 


الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین» وخاتم 
النبیین» وإمام أئمة الدین» ورحمة الله للعالمین» سیدنا محمد وعلی آله 
وصحبه العْرّ الميامین . 

و 

فان علم آصول الفقه الاسلامي من أجل العلوم العقلية قدرّاء ومن أعظم 
العلوم الشرعية مكانة ونفعًا وآخطرها غاية وشرفا؛ لأنه السبیل إلى التمکن 
والتضلم في درك آحکام الشریعة» وتلك غاية مرموقة لذا كانت الوسائل الیها 
من المنزلة بمکان مرموق مثلها . 

إن علم الأصول: هو المیزان العقلي الذي یضبط السبیل ويمهّده لمن 
یتولی مهمة استنباط الأحكام» ویعصمه من الشطط والخلل» وهو بسبیله إلى 
استثمار الأحكام الشرعية من آدلتها المفصلة. 

كما أن فن أصول الفقه - كما قلنا ونقول - لا یزال ولم يزل هو المنطق 
الاسلامي المخکم الذي كان بمثابة الحافظ للدين وللعقل الفكري الاسلامي من الزیغ 
والضلال والتضلیل في فهم مراد الله من منهجه التشريعي في «افعل ولا تفعل). 

إن علم أصول الفقه یبین المنهج الذي سلکه الائمة المجتهدون في 
الاستنباط والاجتهاد لتطمئن القلوب لعلمهم وتزداد الثقة بهم» مع معرفة 
مدرك الامام وأساس الاختلاف» وأن المجتهد یقصد وجه الله تعالی ويبتغي 
مرضاته دون أن یدفعه هوی جامح. أو مصلحة شخصية أو قصد مادی أو 
منصب وجاه وان آتباع الأئمة یرغبون في معرفة آساس الاجتهاد عند الائمة 
وكيفية وصولهم إلى الاستنباط » ولا یتمکنون من ذلك الا بدراسة علم أصول 


۹ الوجیز في الأصول 


الفقه» وبذلك ینفون عن آنفسهم وصمة التقلید الأعمى للامام"۳* . 


كما أن المغنی بالاحکام الشرعية لا غنی له عن هذا العلم» فان المعني 
بالقوانین الوضعية من محام أو قاض أو مدرس یحتاج هو الاخر إلى هذا 
العلمء لأن القواعد والأصول التي قررها علم الأصول مثل القیاس وآصوله 
والقواعد الاصولية لتفسیر النصوص وطرق دلالة الالفاظ والعبارات على 
معانیها ووجوه هذه الدلالة» وقواعد الترجیح بين الأدلة» كل ذلك وغيره تلزم 
الإحاطة به من قبل من يتصدى للقوانين الوضعية ويريد الوصول إلى تفسيرها 
ومعرفة ما انطوت علیه من أحکام() . 

والکتاب الذي بين آیدینا من ثمرات إحدى قرون العهد الاسلامي الغزیر 
بالعطاء العلمي الزاخم فهو لمؤلف من علماء آوائل القرن العاشر الهجري؛ 
وهو من آعلام المدرسة الحنفية الفقهية» ومعروف أن للأحناف طريقا مميرًا 
في تدوین الأصول التي انبنی علیها استنباطهم الفقهي . 

وتتمثل طريقة الحنفية أو (الفقهاء) في الاتجاه المتأثر بالفروع» اتجه فيه 
الباحثون إلى قواعد الاصول لیقیسوا بها فروع مذهبهم. ویثبتوا سلامتها بهذه 
المقاييس» وبذلك یصححون ما استنباطها ویتزودون ما في مقام الجدل 
والمناظرة. فکانت دراسة الاصول على ذلك النحو صورة لينابيع الفروع 
المذهبية وحججها"" . 

والسبب في اللجوء إلى هذه الطريقة أن علماء الحنفية لم یعثروا على کتب 
في الاصول مِنْ وضع آئمتهم كما هو الشأن عند علماء الشافعية في «الرسالة» 
(۱) «علم أصول الفقه» للاستاذ الدکتور محمد الزحيلي» عمید كلية الشريعة والدراسات 

الاسلامية جامعة الشارقة - طبعة دار القلم - الامارات العربية المتحدة - دبي 

(ص۱۲) . 


(۲) «الوجیز في آصول الفقه» للدکتور عبدالکريم زیدان - مؤسسة الرسالة - ص (۱۳). 
(۳) «أصول الفقه» للامام محمد آبي زهرة - طبعة دار الفکر العربي - ص (۱۸). 


الوجیز في الأصول 


فبحثوا عن القواعد الأصولية في الفروع الفقهية باعتبار أنها لا بد أن تكون 
قائمة على آساس وهذه الطريقة تكثر فيها الفروع الفقهية» وهي أقرب إلى 
الفقه» وأشبه بقواعد الفقه الكلية» وكانت للدفاع عن المذهب الذي ينتمي إليه 
بد لنت لات وجل هن الأضيول ات د اوو کنو لمن و لسن 
حاکمة غل 

والذي يعيش مع التراث الحنفي في الأصول يلحظ ثمارًا ناضجة ويانعة 
سببها الوعي التطبيقي المخدوم للفروع الفقهية» وفي ذلك يقول الامام أبو 
زهرة : 

«وهذه الطريقة التي سلكها الحنفية» وان بدت في ظاهر الأمر عقيمة» أو 
قليلة الجدوی. لأا دفاع عن مذهب معین قد كان لها أثر في التفكير 
الفقهي عامة» وذلك لما يأتي : 

(أ) - لأنها استنباط لأصول الاجتهاد: ومهما يكن الدافع إليها فهي تفکیر 
فقهي » وفواعد مستقلة یمکن الموازنه بینها وبين غیرها من القواعد وبالموازنة 
يمكن العقل السلیم أن یصل إلى أقومها. 

(ب) - ولأنها دراسة مطبقة في فروع» فهي ليست بحولا مجردة إنما هي 
بحوث كلية وقضايا عامة تطبق على فروع» فتستفيد الكليات من تلك الدراسة 
حياة وقوة. 

(ج) - ولأن دراسة الأصول على ذلك النحو هي دراسة فقهية كلية 
مقارنة» ولا تكون فيه الموازنة بين الفروع» بل بين أصولهاء فلا يميم القارئ 
في جزئيات لا ضابط لها بل يتعمق في الكليات التي ضبط بها استنباط 
الجزئيات . 

(د) - وأن هذه الدراسة ضبط لجزئيات المذهب الذي درست كأصل له 


(۱) «علم أصول الفقه» - محمد الزحيلي» ص .)55-5١(‏ 


۸ الوجیز في الأصول 


وبهذا الضبط تعرف طریق التخریج فيه وتفریع فروعه» واستخراج آحکام 
لمسائل قد تعرض لم تقع في عصر الائمة» بحیث تکون الاحکام غير خارجة 
على مذهبهم؛ لانه بمقتضی الاصول التي تضبط فروعهم ولا شك أنه بذلك 
ينمو المذهب. وتتسع رحابه» ولا يقف العلماء عند جملة الاحکام المروية عن 
أئمة المذهب بل یوسعون ویقضون فیما یجذ من أحداث على طریقتهم ؟. 
وهذا الکتاب على إيجازه واقتضابه هام في بابه» مرتب في آبوابه» مسایر 
لمنهج الأحناف في التقسیم والتبویب اللهم الا في النذر الیسیر» وهو يشير 
إلى مذهب الشافعي وأصحابه في معظم المسائل التي تعرض لها كما آشار 
المصنف الكرماستي في مقدمة کتابه قائلا: «فهذا ما قصده آضعف عباد الله 
یوسف بن حسین الكرماستي من تحرير أصول الحنفية مع الاشارة إلى آصول 
الشافعیة. معرضا عن الدلیل والمثال الا نادرا فیما اشتد الحاجة إليه تسهیلا 
للطالبین . .2 . 
لذا كان هذا السفر فریدا في موضوعه وبابه. مفیدا للطالب والباحث 
الراغبَین في سبر آغوار هذا العلم العتیق» والنهل من غزير فرائده وفوائده 
فالله العلي الکبیر نسأل أن یجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الکریم وآن 
يرصده نفعًا لعباده الممنین الباحثین عن الحق. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
القن 
۷ شوال ۱۲۷ه 
۰ آکتوبر 5١٠7م‏ 
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(۱) «أصول الفقه» - آبو زهرة - ص (۱۹). 


الوجیز في الأصول ۹ 


الإمام الکر ماستی( 


هو العلامة الفقیه القاضي سنان الدین یوسف بن حسين الكرماستي الرومي 
الحنفي» من آعلام استانبول» قرأ على خواجه زاده» وبرع في العلوم العربية 
والشرعية» واشتغل بالتدریس وتنقل في المدارس» ثم عمل بالقضاء حتی صار 
من آعلام قضاة استانبول» عيّن قاضيًا بمدينة بَرْساء ثم بمدينة القسطنطينية› 
وکان في قضائه مَرْضِيَ السيرة» محمود الطريقة» سيمًا من سيوف اللهء لا 
یخاف في الله لومة لاثم . 

صئّف علءّ من التصانیف المحققة منها: 

۱- آقدار واهب القدر في المعاني والبیان . 

۲- البیان في شرح التبیان . 

۳- التبیان في المعاني والبیان . 

4 - تعليقة على شرح المواقف في النبوات . 

۵- حاشية على حاشية السيد للمطول. 

1- حاشية على مختصر المعاني . 

۷- الحماية في شرح الوقاية . 

۸- رسالة في الجهاد . 

4 رسالة في الرّهن . 

۰- رسالة في الوقف . 

-١‏ زبدة الفصول في علم الاصول. 


)١(‏ انظر ترجمته: «شذرات الذهب» (۷/ .)٠٠١‏ «کشف الظنون» (۰)۹۵۶/۲ «هدية 
العارفین» (۲/ 57 0) . 


۱۰ الوجیز في الأصول 


5- شرح الهداية . 
۳- كتاب الوقف. 


۶ - المختار فى المعانی والبیان . 

۵- المدارك الاصلية إلى المقاصد الفرعية . 

5- لت من الان 

۷- الوجيز في أصول الفقه- وهو اختصار زبدة الفصول- وهو كتابنا 


هذا. 
1۸- هداية المرام ف علم الكلام . 
توفي الكرماستي بمدينة الهقسطنطينية ف ف وتسعمائة ٦‏ ۰ ۹ه ودفن 


بجانب مکبه الذي بناه عند جامع السلطان محمد خان . 
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الوجيز في الأصول 


وصف الأصول الخطية 

وقد اعتمدنا في إخراج هذا الكتاب على أصلين خطيين أحدهما موجز 
والآخر شرح مفصل. أما الأصل الأول: فهو أصل هذا الكتاب الذي بين 
أيدينا وهو «الوجيز في الأصول» ونسخته الخطية من محفوظات مكتبة سمو 
الأمير فاروق بسوهاج ورقم النسخة فيها (۲۶ آصول) وقد حصلنا على 
صورة منها من المقتنيات المصورة لمعهد المخطوطات العربية ورقم المخطوط 
فيه (۱۲۵- أصول)» ورمزت لها بالحرف (آ). 

آما الاصل الثاني : فهو الأصل المفصل الشارح للوجیز ویسمی «زبدة 
الوصول إلى علم الاصول». أو «زبدة الفصول في علم الوصول». أو «زبدة 
الوصول إلى عمدة الأصول» وهو لنفس مولفنا الکرماستی الحنفي» والنسخة 
الخطية لهذا الاصل تقع مع نسخة الاصل الأول في مجموع خطي واحد برقم 
واحد وهو ۲٤(‏ آصول - مكتبة سوهاج) - (۱۲۰ - آصول معهد 
المخطوطات)» ورمزت لها بالحرف (ب). 

والمجموع المؤلف من نسخة «الوجیز في الأصول»» ونسخة «الزبدة» من 
منسوخات سنة ۱۸٩ه‏ بخط عادي واضح» خال من السقوط والخروم وأيضا 
خال من التحریفات والتصحیفات والأخطاء النحوية» تم نسخ هذا المجموع على 
يد مصطفی بن یعقوب بن زکریا بن عبدالله. وحواشي الاصلین مليثة بالتعلیقات 
والفوائد والشروح التي علقها طلبة العلم ا کا استمدنا. کات 
الأصل الثاني المفصل «زبدة الوصول» حيث استفاض فيه المصنف ذکرا لأمثلة 
في الفروع الفقهية التي يخرجها على أصوله الكلية» كما شرح فيه كثيرًا من 
العبارات والإيماءات المختصرة التى أوجزها فى كتابه «الوجیز» - نسأل الله أن 
ییسر لنا (خراج کتاب الزبدة - في القریب ان شاء الله. 

كما اعتمدت أيضًا على نسخة دار الکتب القومية. والتي تحمل رقم 
(۱۱۷- آصول تیمور)» ورقم المیکروفیلم (۱۷۸۵). 


۱۲ الوجیز في الأصول 


ويضم كتاب الوجيز إحدى وستين ورقة تمثل من المجموع من ص )١(‏ إلى 
ص ۰۱۱۷ ويضم كتاب الزبدة باقي المجموع أي من ص ١١8‏ إلى ص ۲۸۵ . 

وهي تبلغ ثلاثا وثمانين ورقة. 
عمل التحقیق: 

-١‏ قمت بنسخ المخطوط ومعارضته على الأصل الخطي المشروح الذي 
آشرنا اسا 

وحاولت إخراج النص بما يغلب على الظن أنه النص الذي كتبه المؤلف 
وارتضاه» وما كان من زیادات نقلتها بنصها من الاصل المشروح «زبدة 
الفصول» ووضعتها بين معکوفتین 1 ا. 

۲- خرجت بعض العبارات والمسائل المقتضبة المستغلقة من بعض آصول 
الأحناف المعتبرة وغیرهم تکمیلا للفائدة وتتميمًا للمنفعة» وحاولت قدر 
الامکان العزوف عن الشرح والتفصیل والتخریج في کثیر من مسائل الکتاب؛ 
لأن آکثرها تخریجات فرعية على أصولهم المعتبرة» وتقسیمات اصطلاحية 
خاصة بطريقة الأحناف في تدوينهم للأصول. 

-١‏ قدمت للکتاب بمقدمة تبين فائدة علم أصول الفقه وأهميته القصوى 
للعقلية الإسلامية الشرعية وللمجتهد الفقهي» ثم عرّفت طريقة الأحناف في 
التصنيف في علم الأصول» ومدى تأثيرها في التفكير الفقهي عند المحققين» 
ثم تلوت ذلك بتر حمة موجزة للومام سنان الدين الكرماستي . 

۳- عرّفنا بالأضول الخطية التي اعتمدنا عليها في إصدار هذا السفر 
الفريد» وعملنا في التحقيق حتى يخرج الكتاب للنور. 

مسا الله هيا أن تاه تیا فا ول ع وان ت لا فيه ترا 
رل ونفعا ۱ 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

مصطفى محمود الأزهري 


الوجیز في الأصول ۱۳ 


صور الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق 


صورة لوحة الغلاف من النسخة (أ) 
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الوجيز في الأصول 


صورة الورقة الاخيرة من النسخة (ب) 


فالجتبرس وا راو بحنید و اعد ؤتُكزرت ریہ 
رید الاجبهاد ونكرار ارو اختار دا بارهم 
٠‏ کت جوازان لدع ید بمزهب حدم ون 
محلا ايأ حر | لام اهلا للنغار والا یله وم( ۴ 
.کون له عبرم عنرعرهم ( عنر وجوده ومک طلقا 
وبل بحوز محدتا وجرا ر یبای ۵ ا ازارد 
رون و الیو حامر و ابر سم ان الا ومح 
معش لنفلبد ذ اما ی وازاع لالماى بتو ۵ ید 
فح مسلط فی ر ارچ عنه الميغيره انا ذا دمام 
مسسلر احترك فالا ر جیار لير مكزع كرات عؤانام 
اادد رار ی مر شوو( وشلا لبي دو هزم 
دلب الطاب و رهم نار و 


كسارب وچ 


ازا سای صشویبچنه 


مصنم ومو أو لو سن بن إن اهوم 
ولا اکر با سے رح الم 
و لوزا ليم مرگرم 


گام و م4 ۳ 
اء یشم چان د لیر 
4 وص ب ۵ 


روص و ۰ و * 
مرت ببانتيذه ادارب ررر - 


الوجيز في الاصسول 


۱۹ 


الوجیز فى الأصول ۳۱ 


مه 4 4 


مه 


العلامة سنان الدين یوسف بن حسين الحنفيی 


الکرماستی ت ۵٩۰۱۰‏ 


الوجيز فى الأصول ۳۳ 


مه 
م رر مر س ر مه ls‏ 


ریا ایتا من لدنك رمه وئ لتا من مرا رسد 
3 7 


نحمد الله على ما هدانا إليه من أصول الأحكام» ونصلي على نبينا محمد 
بنرك الانای وعلی آله وأصحابه هداة الا سلام وبعد : 

فهذا ما قصده أضعف عباد الله يوسف بن حسين الكرماستى عفى الله عنه 
وعن كافة المسلمین من تحریر اعون الحنفية مم الاشارة الی أصوك الشافعية. 
معرضا عن الدلیل والمثال إلا نادزا فیما اشتد الحاجة إليه؛ تسهیلا للطالبین 
لثواب رب العالمین» وسماه عند اختتامه بلطفه تعالی : وجیزا» ونسأله أن 
یجعله بالقبول جدیرا ورتبته على عشرة مراصد: 
المرصد الأول: 

في المقدمة: وهي في حد أصول الفقه لقبًا لعلم مخصوص: وهو أنه علم 
يتمكن به من معرفة الأحكام الفرعية من الأدلة التفصيلية» ومضافا إلى الفقه : 
وهو ما يستند إليه الفقه من المقدمات الكلية من حيث حصول الاقتدار [1/۲] 
بها عليه» وقيل: من الأدلة الأربعة الشرعية للأحكام الفرعية العملية” . 

والفقه: عبارة عن التمكن الحاصل بها من معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية. . . وفي فائدته وهي المعرفة المذكورة» وفي موضوعه وهو الكتاب 
والسنة والإجماع من حيث استناد الأحكام الشرعية الفرعية إليها واستنباطها منها"'" . 


() انظر: «الحدود للباجي ص(۰)۳۵ «تیسیر التحرير» لابن الهمام (۰)۱۱/۱ «شرح الكوكب 
المنیر» (١/١٤)ء‏ «البحر المحیط» للزركشي (۰)۲۱/۱ «روضة الناظر» لابن قدامة .)٤(‏ 
شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص(١7-‏ ۲۳)؛ «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۱/ 
49 ۲۲)؛ «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي (۱/ ۱۹- .)۲١‏ 

(۲) قال الإمام الامدي: «وأما موضوع أصول الفقه. فاعلم أن موضوع كل علم = 


۲٤‏ الوجیز في الأصول 
المرصد التاني(): 

في أن للعالم صانعًا موجودا واجبّا لذاته» والا يلزم وجود الممکن بلا 
إيجاد؛ لأن الایجاد تالي الوجود. فإذ لا وجود له لا ٍیجاد له. قدیمّا والا 
احتاج إلى محدث فلا یکون صانعًا قادرا؛ إذ لو كان موجبّا لزم الترجیح بلا 
مرجح في اختصاص المحدثات بأوقاتها لحصول الموجب في جيع الاوقات» 
أو لتسلسل الشروط الحادثة؛ لأن آثر الموجب لا یکون حادثا الا به . 

عالمّاء لأن قصد القادر لا یتعلق بالمجهول. 

حيّاء لانها صفة تقتضي صحة العلم والقدرة أو هي عبارة عن صحتهما. 

مریدا والا [۲/ب] يلزم في تخصيص المقدور بوقت دون وقت تخصیص 

سمیعا بصیرا» لعلمه بالمسموعات والمبصرات . 

متکلما لکونه مخيرًا آمرا ناهيًا . 

مرسلا للرسل منزلا للکتب مصددمًا إياهم بالمعجزات تصديقًا فعلیّا بمنزلة 
التصدیق القولي وهم معصومون بعد الرسالة عن الصغاثر المنفرة عمذا وعن 
الكبيرة عمدا» وعن تعمد الکذب في الاحکام وعماينافي مقتضی المعجزة. 


= هو الشيء الذي يبحث في ذلك العلم عن آحواله العارضة لذاته» ولما كانت مباحث 
الأصوليين في علم الأصول لا تخرج عن آحوال الادلة الموصلة إلى الاحکام الشرعية 
المبحوث عنها فيه» وأقسامها واختلاف مراتبها وكيفية استثمار الاحکام الشرعية عنها على 
وجه كلي» كانت هي موضوع علم الأصول. . وآما غاية علم الأصول. فالوصول إلى 
معرفة الاحکام الشرعية التي هي مناط السعادة الدنيوية والااخرویة» «الاحکام» (۱/ ۲۱). 

(۱) تكلم المصنف في هذا المرصد عن أصل الاصول الكلامية؛ وهو ثبات وجود 
الصانع الخالق» وهو مبحث ركني من مباحث علم الاصول؛ إذ یقرر محققو هذا 
العلم أنه ينبني في الاساس على ثلاثة علوم آساسیة: علم الفقه بالأحكام والفروع 
وعلم اللغة العربية ولسان العرب» وعلم الكلام. 


الوجيز في الأصول Yo‏ 


المرصد الثالث: 
في مباحث تتعلق بالعربية: 


المبحث الأول 


في الحقيقة والمجاز والصريح والکنایه: 

الحقيقة"*: هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب» 
وهی : لغوية» وشرعية» وعرفية» والمشتق عند وجود المشتق منه حقيقة 
تفاقّا وقبله مجاز اتفاقا» وبعد وجوده مختلف فيه. 

ولا يجوز إثبات اللغة بالقياس» وتعرف بالتواتر وبالاحاد» وحکم الحقيقة 
ثبوت الموضوع له» وسقوط المجاز عند إمكان الحقيقة . 

والمجاز"۳*: هو اللفظ المستعمل [ 1/۳] في غير ما وضع له في 
اصطلاح التخاطب بالعلاقة والقرينة المانعة عن إرادة الحقيقة (ما وضع له) 
وهو لغوي» وشرعي» وعرفي» وينقسم إلى: مجاز مرسل علاقته غير 
المشایت رال انشتاره غلانها المشاسة . 

والاستعارة مصرّحة إن صرح فيها اسم المستعار منه» ومكنية إن ذكر فيها اسم 
المستعار له» والمصرّحة تحقيقية إن تحقق معناه حسًا أو عقلاء وتخيلية إن لم یتحقق. 


(۱) قال السرخسي في «الأصول» (۱۳4): «الحقيقة: اسم لكل لفظ هو موضوع في الأصل 
لشيء معلوم مأخوذ من قولك : حق يحق فهو حق وحاق وحميق › ولهذا يسمى أصلا 
آیضا؛ لأنه أصل فيما هو موضوع له»۰ انظر «المحصول» »)١١7/١(‏ «البحر المحيط) 
(۰)۱۵۲/۲ «شرح الكوكب المنير»' .)١59/1١(‏ «شرح الورقات للرملي» ص (۸۹). 
من جاز یجوز» سمي مجارًا لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى 
غيره». «الأصول» (۰)۱۳4 انظر «المحصول» (۰)۳۹۷/۱ «البحر المحيط» (”/ 
۸ «شرح الكوكب المنیر» .)١55 /١(‏ «شرح الورقات للرملي» ص(۹۲). 


۳۹ الوجیز في الأصول 


والمصرحة آصلية إن كان اللفظ المستعار اسم جنس والا تبعية . 

وعلاقة المجاز المرسل إما السببية والمسببية بين المعنی الحقيقي والمجازي أو 
الكلية والجزئية» أو الاطلاق والتقييد» أو العموم والخصوص. أو المجاورة أو 
الحلول أو البدلية أو اللزوم» أو اتصاف المجازي بالحقيقي فيما كان» أو فيما يؤول. 

والمجاز لا يستلزم الحقيقة» وهو أقرب فيما دار بينه وبين المشترك وهو 
واقع في اللغة وفي القرآن"" [۳/ب ] وفيه ألفاظ معرّبة وان نفاه الاکثرون 
وإنما يتصف اللفظ بالحقيقة والمجاز بعد الاستعمال» واتفاق الفقهاء على 
جواز التجوز في الألفاظ الشرعية إذا وجدت بينها الاتصالات المعتبرة بين 
المعنى الحقيقي والمعنى المجازي في الالفاظ الموضوعة. 

ومن حكم المجاز: ثبوت ما أريد باللفظ خاصًا كان أو عامّا خلافا لبعض 
أصحاب الشافعي ووجوب المصير إليه عند کون الحقيقة متعذرة أو مهجورة» وكونه 
خلمًا عن الحقيقة في حق التكلم عن أبي حنيفة رحمه الله» فلا يتوقف صحته على 
صحة الحقيقة وعدمها في الحکم. فلا يصح [مجارًا]”'' ما لا يصح حقيقة. 


(۱) اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة العربية على مذاهب: 
أحدها: وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني المنع مطلقًا . 
قال إمام الحرمين في التلخيص الذي اختصره من التقريب والإرشاد للقاضي: والظن 
بالأستاذ أنه لا يصح عنه» وفيما علقه من خط ابن الصلاح أن أبا القاسم بن کج حكى عن 
أبي علي الفارسي إنكار المجاز . 
والثاني : أنه غير واقع في القرآن» وواقع في غیره» وإليه ذهب بعض الحنابلة وطائفة من 
الرافضة» وحكى عن بعضص المالكية» وأما أبو بكر بن داود الأصفهاني الظاهری» 
فالمشهور عنه أنه منع وقوعه في القرآن خاصة . 
ومنهم من اختار المنع في القرآن والحديث . . والذي عليه جماهير العلماء أن المجاز واقع 
في القرآن والحديث وغيرهما. 
انظر «الإحكام» للآمدي (۱/ 57)؛ «الإبهاج» للسبكي (۲۹1/۱- ۲۹۷). 

(۲) وفي الأصل «مجاز» والصواب هو المثبت. 


الوجیز في الأصول ۳۷ 

ومن حکم الحقيقة والمجاز معا استحالة اجتماعهما مرادّا كل منها بلفظ 
واحد في وقت واحد عندنا" " والمحققین "" من أصحاب الشافعی خلافًا له 
وعامة آصحابه» وما ظن من الجمع بینهما فمن باب عموم تا وکون 
الغيزة للحفيقة انقاها عو انبعزانهها فى الاستعمان: ۱ ۱/۶ ۲ واما هصن اعلسه 
استعمال المجاز فالعبرة للحقيقة عند آبي حنیفة" وعندهما للمجاز» ثم 
الحقيقة تترك إلى المجاز بالعادة وبأن یتعذر الحقيقة فيه» وبدلالة معنی یرجم 
إلى المتکلم كما في يمين الفور وبدلالة اللفظ في نفسه بأن ینبی عن كمال بعض 
ما یتناوله وضعًا أو عن نقصانه بمأخذ اشتقاقه عند اطلاقه عنده» وعندهما ینصرف 
إلى الکامل كالمؤول» وبدلالة سياق الکلام وبدلالة محل الکلام. 

وقد یتعذر المعنی الحقيقي والمجازي معاء کقوله لامرأته وهي آکبر سنا منه. أو 
معروفة النسب: هله بنتي فلا يثبت النسب حقيقة» ولا التحريم مجارًا“ . 


(1) ال حي : (ومن أحكام الحقيقة والمجاز: أنهما لا يجتمعان فى لفظ واحد فى 
حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مرادًا بحال؛ لأن الحقيقة أصل» والمجاز 
مستعار» ولا تصور لكون اللفظ الواحد مستعملا في موضوعه مستعارًا في موضع آخر 
سوى موضوعه في حالة واحدة») .)١755(‏ 

(۳) انظر : «اصول السرخسی» ص (۱۵). 
الناس للمجازات والاستعارات فوق استحسانهم للفظ الذي هو حقيقة عرفنا أنه لیس 
فى هذه الاستعارة تقصير فیما هو المقصود. وأن للمجاز من العمل ما للحقیقت 
وفولهم إن المجاز یکون للضرورة باطل؛ فان المجاز موجود في کتاب الله تعالی 
والله تعالی یتعالی عن أن یلحقه العجز أو الضرورة. إلا أن التفاوت بين الحقيقة 
والمجاز في اللزوم والدوام من حيث إن الحقيقة لا تحتمل النقي عن موضعها 
والمجاز یحتمل ذلك وهو العلامة فى معرفة الفرق بينهماء فان اسم الاب حقيقة 
للأب الادنی ؛ فلا يجوز نفیه عنه بحال» وهو مجاز للجد حتی يجوز نفیه عنه بأن 
یقال : إنه جد ولیس بأب؛ ولهذا تترجح الحقيقة عند التعارض؛ لانها آلزم وأدوم 
والمطلوب بکل كلمة عند الاطلاق ما هي موضوعة له في الأصل» فیترجح ذلك حتی 
یقوم دلیل المجاز. . . «أصول السرخسی» (۱۳). 


۲۸ الوجیز في الأصول 


والصریح"*: ما ظهر منه المراد ظهورًا تامًا بالاستعمال وحکمه: تعلق 
الحکم بعین الکلام ونفسه وقيامه مقام معناه» حتی استغنی عن العزيمة والنية . 
حقيقة كان اه معنا 7 

والكناية: ما استتر المراد منه بالاستعمال» وحكمها: أن لا يجب العمل 
بها إلا بالنية» أو دلالة الحال حقيقة كانت أو مجارًا "۰ فالأصل في الكلام 


هو الصریح» ويظهر التفاوت في الإقرار بالأسباب الموجبة [4/ب] للعقوبت 
فإنها لا توجبها إلا بالصریح"* . 


© نب © 


(۱) انظر: فواتح الرحموت» »)555/١(‏ «التلويح على التوضیح» (۷۲/۱) «أضول 
الأحكام» ص (۰)۳۰۷ «علم أصول الفقه» د. محمد الزحيلي ص (۲۲۵). 

(۲) وذلك نحو لفظ الطلاق والعتاق» فإنه صريح فعلى أي وجه أضيف إلى المحل من 
نداء أو وصف أو خبر كان موجبًا للحکم. 

(۳) لأن في المراد بها معنى الترددء فلا تكون موجبة للحكم ما لم يزل ذلك التردد بدليل 
يقترن بها » وعلى هذا سمى الفقهاء لفظ التحريم والبينونة من كنايات الطلاق. وهو 
مجاز في التسمية . 

(8) قال السرخسي: «الأصل في الكلام: الصريح لأنه موضوع للإفهام» والصريح هو 
التام في هذا المراد» فان الكناية فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المراد؛ ولهذا 
قلنا: إن ما يندرئ بالشبهات لا يثبت بالكناية» حتى إن المقر على نفسه ببعض 
الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح كالزنا والسرقة لا يصير مستوجبا 
للعقوبة . . 
وذلك كما لو قال لغیره: اما آنا فلست بزان لا بلزمه حد القذف؛ لأنه تعریض ولیس 
بتصریح بنسبته إلى الزنا فیکون قاصرا في نفسه". 
«الأصول» ۰6۱6٩ -۱٤۸(‏ «کشف الأسرار» (۲/ ۰0۲۰۳ «فواتح الرحموت» (۲۲/۱)) 
«علم آصول الفقه» للدکتور محمد الزحيلي ص(۲۲). 


الوجیز في الأصول ۳۹ 


المبحث الثاني 


في 
العام والخاص والمطلق والمقید 

والخاص: ما وضع لمعلوم واحد أو متعدد محصور أو غير محصور 
لكن غير مستغرق لما يصلح له بوضع واحد» وحكمه: أن يوجب تناول 
الحكم لما وضع له قطعًا بمعنى عدم الاحتمال الناشئ عن الدلیل . 

والعام: ما وضع وضعًا واحذا لمتعدد غير محصور مستغرق لجميع ما 
يصلح له» وحكمه: أن يوجب الحكم في كل ما تناوله قطعًا عند عامة 
أصحابناء وظئا عند الشافعي" " وأبي منصورء وسائر مشايخ سمرقند من 
أصحابناء فعندنا لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ما لم تخص بقطعي. 
وعندهم یجوز. فإذا تعارض العام والخاص في قدر ما تناولاه إن تأخر العام 
ينسخ الخاص عندناء وان تأخر الخاص تخصص العام موصولاء وينسخه عندنا 


( قال السرخسي : «وقال الشافعي : هو مجرى على عمومه موجب للحكم فيما تناوله مع 
ضرب شبهة فيه لاحتمال أن يكون المراد به الخصوص» فلا يوجب الحكم قطعًاء بل 
على تجوز أن يظهر معنى الخصوص فيه لقيام الدليل» بمنزلة القياس» فإنه يجب العمل 
به في الأحكام الشرعية لا على أن يكون مقطوعا به» بل مع تجوز احتمال الخطأ فيه أو 
الغلط؛ ولهذا جوز تخصيص العام بالقياس ابتداء وبخبر الواحد. فقد جعل القياس 
وخبر الواحد الذي لا يوجب العلم قطعًا مقدمًا على موجب العام حتى جوز التخصيص 
بهماء وجعل الخاص أولى بالمصير إليه من العام . .»: «الأصول» (۰)۱۰6 وفي تعريف 
الخاص والعام انظر: «شرح اللمع» للشيرازي (۳۰۲/۱- ۰۳۱ «المحصول» للرازي 
(۱/ ۰۳۹۲-۳۵۳ «البحر المحیط» للزرکشی (۰)۳۱-۵/۳ «کشف الاسرار» للبخاري 
.)7309-598/1١(‏ ١تيسير‏ التحريرا لابن الهماء /١(‏ ۰0۲۷۱-۱۹۰ «إحكام الفصول» 
للباجي ص(۱۷۲) و«علم أصول الفقه» للزحيلي ص .)555-١550(‏ 


.۳ الوجیز في الأصول 
مفصولا في ذلك القدر؛ فیکون العام المنسوخ بالخاص قطعيًا لا ظنيًا کالعام 
المخصوص فلا يصح تعلیل العام المنسوخ بالخاص بالقیاس» كما يصح تعلیل 
العام المخصوص بالخاص به بعد تخصيصه [ 1/0 ] بقطعي مثله عندنا. . وإن 
لم یعلم التاریخ يحمل على المقارنة» ویثبت عندنا حکم التعارض في ذلك 
القدرء وعند الشافعي ومالك يُخصٌ العام بالخاص غلم تدم آحدهما أو 
جهل. والعام المخصوص بالکلام المستقل يصير ظنیّا عندنا؛ فیجوز تخصیصه 
عندنا بخبر الواحد» والقیاس كما يجوز قبل التخصیص أيضا عند الشافعي. 
والعام المخصوص بمستقل هو العقل یبقی قطعیّا كما كان قبل التخصیص. 
والعام المخصوص بمستقل هو الحس أو العادة أو نقصان بعض الافراد أو 
زيادة بعضها لا یبقی قطعیا. بل يصير ظنيا کالمخصوص بکلام مستقل عندنا 
والعام المقصور على بعض ما يتناوله بکلام غير تام بنفسه لتعلقه بصدره 
کالاستثناء والشرط والصفة والغاية» وبدل البعض عند بعضهم یبقی قطعیّا كما 
كان قبل القصر کالمخصوص بالعقل» ویکون حقيقة في الباقي لا مجازا کالعام 
المخصوص بمستقل کلام أو غير کلام فإنه مجاز من حيث إطلاق اسم الكل 
على الجزءء وحقيقة من حيث تناول لفظ العام له. 
والألفاظ الموضوعة [ ه/ ب ] للعموهم'''. 


(۱) قسم بعضهم ألفاظ العموم إلى قسمين: عام بصيغته ومعناه» وفرد بصيغته عام بمعناه» 
آما الأول: فككل لفظ هو للجمع» نحو: الرجال. النساء» والمسلمین» فإنها عام 
صيغة؛ لأن واضع اللغة وضع هذه الصيغة للجماعة» وهو عام بمعناه؛ لأنه شامل 
لكل ما تناوله عند الاطلاق. . وأما الثاني فكجميع ألفاظ العموم التي تحدث عنها 
الأصوليون كلفظ «من» وماء والذي» وآل» وكل». 
انظر : «الأصول» للسرخسى ص(۰)۱۱۹ «المعتمد لأبى الحسين »)١95 /١(‏ «البرهان» 
للجوینی (۳۲۰/۱). 1 (۱/ ۰۳۵۲ «البحر المحیط) (۳/ ۰۱۰۷ «الاصول» 
للبزدوي (69) «شرح الکوکب المنیر» (۰)۱۰۸/۳ «شرح الورقات» للرملي .)١55(‏ 


الوجیز فى الاصول ۳۱ 


آسماء الاجناس المعرفة بتعریف اللام الاستغراقية» أو بتعریف الاضافة 
للاستغراق» والموصولات التي أريد بها معنی الاستغراق» والجموع المعرفة 
باللام الاستغراقية» أو بتعریف الاضافة» وأسماء الشرط والاستفهام معًا 
وأسماء الشرط والنکرة في سياق النفي» وفي سياق الشرط المثبت والنکرة 
الموصوفة بصفة عامة» (وأيٌ) نکرة تعم بالصفة. 

والاصل في النكرة أن تکون خاصة وتکون مطلقة في الانشاء» ویثبت بها 
واحد مجهول عند الشافعي» إذا كانت في الأخبارء والأصل فيها إذا 56 
نکره آن:نکون غیو الاو بوادا اعیلت سعرفه أن تكون غبتهن واصا: 
المعرفة إذا آعیدت معرفة أن تکون غين الأول» واذا عیدت نكرة أن تکون 
غیره» و(کل) إن دخل على النكرة فلعموم الافراد. وآما إن دخل على المعرفة 
فلعموم الاجزای (وجميع) للعموم على سبیل الاجتماع» و(کلما) لتعمیم 
الافعال و(بینما) لتعمیم الاوقات ویصح تخصیص الجمع وما في معناه 
کالرهط والقوم إلى ثلاثة» وتخصیص المفرد وما في معناه» نحو: لا آتزوج 
۵ النساء إلى الواحدة. و(الطائفة) کالمفرد بناء على أن آقل الجمع ثلاثة 
لا اثنان كما ذهب إليه مالك وجاعة من آصحاب الشافعي و(الجمع المنکر) 
غير عام عند الأكثرء وعند الجبائی وأتباعه عام» و(العطف على العام) یوجب 
العموم في المعطوف عند آصحابنا خلافا للشافعية» ومثل: «والله لا آکل وان 
آکلت فعبدي حر» عام في مفعولاته عند آبي یوسف والشافعي. لا عند أبي 


(۱) لأن اسم النكرة یتناول فردّا غير معين» وفي صرف الثاني إلى ما یتناوله الأول نوع 
تعيين فلا يكون نكرة مطلقّا» وهو معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: لن يغلب 
عسر یسرین» في قوله تعالی : ين م اشر شر 9 رد مم اتر س نان الله تعالى 
ذکر الیسر منكرًا وأعاده منكرّاء وذکر العسر معرفا بالالف واللام» ولو كان إطلاق 
اسم النکرة یوجب العموم لم يكن الثاني غير الأول» فان العام ادا تانق عن 
فالثاني لا يتناول إلا ما يتناوله الأول بمنزلة اسم الجنس . 


۳۲ الوجيز في الأصول 


حنيفة رحمه الله» و(نفي المساواة) عام عند الشافعي لا عنده» و(مفهوم 
المخالفة) عام» و(الموافقة) عام فیما سوی المنطوق وحكاية فعله كَل لا 
تعم واللفظ الذي ورد بعد سوال أو حادثة إن استقل وخرج مخرج الجواب 
قطعًا آوظاهرا مع احتمال الابتداء» أو لم یستقل» يحمل على الجواب؛ وان 
استقل وکان الظاهر کونه ابتداء کلام مع احتمال الجواب» يحمل على الابتداء عندنا؛ 
ویصدق ديانة لا قضاءً في قوله: عنیت الجواب» وعند الشافعي يحمل على الجواب؛ 
فالعبرة عندنا لعموم [اللفظ] لا لخصوص السبب خلافا للشافعي ومالك. 

ویجوز تخصیص [ 1/ب ] الکتاب بالکتاب والسنة بالسنة» ون خالف فیهما 
طائفة» وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر اتفاقاء وتخصيص السنة بالقرآن خلافا 
لبعض» وتخصیص الکتاب والسنة بالاجاع» وفعله عليه السلام یخصص العموم عندنا 
وعند الشافعية والحنابلة» ونفاه الكرخي» ومذهب الصحابي مخصّص للعموم عندنا 
وعند الحنابلة» وإن كان هو الراوي لذلك العام لا عند الجمهور"". 

وأجمع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث والفحص عن المخصص 
فذهب الأكثرون منهم إلى أن غلبة الظن بانتفائه يكفي في البحث عنه والعمل به» وقال 
القاضي أبو بكر: بلزوم القطع» وكذلك الخلاف في كل دليل مع معارضه. 

والمطلق: صفة أو اسم جنس أريد منه المسمى بلا قید"» وحكمه: أن 
يجري على إطلاقه . . 


(۱) انظر : «المعتمد (۲۵۶/۱). «المحصول» (١/۲۸٤)ء‏ «البحر المحيط) (۰)۳۰۱/۳ 
افواتح الرحموت» (۳۵/۱). (شرح تنقیح الفصول» للقرافي -١69(‏ ۰۱7۰۵ (شرح 
الکوکب المنیر» (۳۹۹/۳). 

(۲) قال القرافی : «والتقیید والاطلاق آمران اعتباریان فقد یکون المقید مطلقًا بالنسبة إلى قيد 
آخر کالرقبة مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الایمان وقد يكون المطلق مقیذا كالرقبة 
مطلقة وهی مقيدة بالرق» والحاصل أن کل حقيقة اعتبرت من حيث هي هي فهي 
مطلقت وان اعتبرت مضافة إلى غیرها» فهي مقیدة». «شرح تنقیح الفصول» (۲۰۹). 


الوجیز فى الاصول ۳۳ 


والمقید : صفة أو اسم جنس آرید منه المسمی مع قید که با أن 
يجري على تقییده وتقييد» المطلق شبیه بتخصیص العام ؛ فیجوز تقييد المطلق 
بالمتضنل استتداء كان آو صفة أو شرطا آو غایة آو بدل ع وبالمتتضل 
عقلا [ 1/۷ ] کان أو نقلاء کتانا آو سنت متواترا آو غیر متواتر» آو اا عند 
بعض فیهما فاذا ورد المطلق والمقید؛ فان اختلف حکمهما. فلا یحمل 
المطلق على المقید اتفافا الا في مثل: أعتق عني رقبة ولا تملكني رقبة کافرة. 

وان اتحد حکمهما فان اختلفت الحادثة لا یحمل المطلق علی المقید 
عندناء وعند الشافعي یحمل؛ ون احدت الحادثة؛ فان دخلا على السبب 
لم يحمل المطلق على المقید عندنا وعند الشافعي یحمل؛ وان دخلا على 
الحکم» يحمل عليه اتفاقاء هذا إذا كان الحکم مثبتا؛ فان كان منفيّاء لم 
عدن تاه 


8 جب © 


(۱) وفي تعريف المطلق والمقيد وبيان أحكامهما انظر: «المحصول» (۰)۵۲۱/۲ «شرح 
تنقیح الفصول» ص (۰)۲۰۹ «الاحکام» للامدي (۳/ ۰۳ «شرح الكوكب المنیر» (۳/ 
۳۹۳-۲ «کشف الاسرار» (۰)۲۸۱/۲ «حاشية البناني على جمع الجوامع» (۲/ 
6 «فواتح الرحموت» (۰)۳۹۰/۱ «العضد على ابن الحاجب» (۲/ »)٠١١‏ 
«روضة الناظر» (ص ۰0۲۱۰ «المسودة في أصول الفقه» ص«۰)۱۷ «علم آصول 
الفقه» للزحيليی ص (4 1-۲ ۲). 

(الوجیز في الاصول) 


۳ الوجیز في الاأصول 


المسحت الثالث 


في 
المشترك والمؤول 

المشترك"*: ما وضع لمتعدد وضعًا متعددًا على السّوية» وحكمه: 
التوقف إلى دليل بعض معانيه بشرط التأمل ليظهر المراد لكونه مرجوا به. 
وإطلاقه على كل من معنييه على البدل حقيقة متفق علیه وإطلاقه على 
آحدهما غير معين حقيقة» وعلى المجموع المركب منهما مجاز لا حقيقت 
وعلى كل منهما معا متنازع فيه كالجمع بين الحقيقة والمجاز ومذهبنا في 
المتنازع فيه أن لا يصح حقيقة بل مجاژا فلا عموم [ ۷/ب ] للمشترك 
عندناء وذهب الشافعي إلى أن يصح حقيقة لغة فيما صح اجتماعهماء وأن 
يظهر فيهما عند التجرد عن القرائن ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرینت 
ومذهب المعتزلة والقاضي الباقلاني أعم من مذهب الشافعي؛ حيث لم يعتبروا 
قيد الظهور فيهما كما اعتبره الشافعي» وقيل: يجوز الجمع بينهما في النفي لا 
الإثبات» وقيل يجوز: في الجمع لا المفرد» والأكثرون لم يفرقوا بين المفرد 
والجمع في الجواز وعدمه. 

والمأول”'': ما يرجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي كذكر 


(۱) قال السرخسي : «وأما المشترك: فكل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام 
بل على احتمال أن يكون كل واحد هو المراد به على الانفراد» «الأصول» (ص: ۱۰۰). 
(۲) قال السرخسى: «وأما المؤول: فهو بعض ما يحتمل. المشترك بغالب الرأى 
والاجتهاد من قولك› آل یوول ؛ ا چ وأولیته بکذا ادا رحجعته وصرفته > 


الو جیز في الأصول o‏ 


(البائن) وأخواته حالة مذاكرة الطلاق توقف ما على ارادة الطلاق» فصار 
و ی ال ارو ایلع ام یی یت العمل Ol‏ 
وان ترجح بعض وجوه المشترك بقطعي یسمی مفسرًا لا موولا. . 

والمژول كما یکون من المشترك یکون من الخفي والمشکل والمجمل إذا 
لحقها البیان بدلیل ظني کخبر الواحد والقیاس . 


® 1 ۶ 


= إليه» ومال هذا الأمر كذا؛ أي : تصير عاقبته إليهء فالموول ما تصير إليه عاقبة المراد 
بواسطة الامر» (ص ۱۰۱). 
وفى تعريف المشترك والمؤول وبيان أحكامهما انظر : «المستصفی»للغزالی »)۷١/۲(‏ 
(تیسیر التحریر» (۰)۲۳۵/۱ «كشف الأسرار» /١(‏ ۲۷)» «والعضد على ابن الحاجب». 
(۲/ ۰۱۱۲-۱۱۱ «شرح الکوکب المنير» (۰)۱۸۹/۳ «علم أصول الفقه» للزحيلى 
AS YO‏ 


۳۹ الوجیز في الأصول 


المبحث الرابع 


في 
العبارة والإشارة والدلالة والاقتضاء) 

والثابت بعبارة النص ما ثبت بسوق الكلام له وإرادته [1/۸] به قصدا 
سواء كان نفس الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر. 

والثابت بإشارة النص : ما ثبت بنظمه مثل الثابت بعبارة النص بدون سوق 
الکلام له وهما سواء في إيجاب الحکم وعند تعارضهما العبارة أرجح . 

والثابت بدلالة التص : ما ثبت بمعنی النظم لغة لا استنباطا بالراي؛ وهو 
کالثابت بالاشارة حتی صخ إثبات الحدود والکفارات به» وعند تعارضهما 
ترجح الإشارة» ولا بد في ثبوت الحکم بدلالة النص من معرفة المعنی 
المقصود من الحكم المنصوص عليه . 

والثابت بالاقتضاء: ما ثبت باحتياج الكلام إليه من اللازم المتقدم على 
الموضوع له. كالبيع الات وا عبدك عني بألف؛ لأنه من ضرورة صحة 
العتق» وهو یعدل الثابت بدلالة التفن»: فعند تعارضهما فدلالة النص آقوی من 
الاقتضاء ولا عموم للثابت بالمقتضی ولا تخصیص له عندنا خلافا للشافعي 
فيهماء وکذا لا یقبل التخصیص الثابت بدلالة النص بخلاف الثابت باشارة النص 
[ ۸/ ب]» فانه یحتملهما في الاصح لا عند الامام آبي زید. والمحذوف مما 
یتصل بالمقتضی وهو مما يغير إثباته المنطوق بخلاف المقتضى» فیکون المحذوف 
ابتا لغة» فيجري فيه العموم والخصوص بخلاف المقتضى . 
(۱) انظر «أصول السر خس یا (۱۸6- ۰0۱۸۵ «کشف الاسرار» (۱/ ۰6۷۵-7۷ «تیسیر التحریر» 


(۱/ ۱ «فواتح الرحموت» (۰)۱۳/۱ «شرح الکوکب المنیر» (۰۱۵/۲ ۰1۷ 
۶6 «شرح العضد» (۰)۱۷۲/۲ «علم آصول الفقه» للزحيلي ص (۳۲۸-۳۲۱). 


الوجيز فی الأاصول ۳۷ 


عي 
الظاهر والنصٌ والمفسر والمحكم ومقابلاتها 

فالظاهر: لفظ ظهر منه المراد بنفس الصيغة من غير تأمل سيق له الكلام 
أولا . 

والنص : لفظ ازداد وضوخا على الظاهرء بأن يكون المراد مقصودًا 
بالسوق . 

والمفسر: لفظ ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال 
التخصيص إن عاماء ولا احتمال التأويل إن خاصًاء لكن يحتمل النسخ في 
عير کي ۱ 

والمحکم : لفظ ازداد وضوخا على المفسر وأحكم المراد به عن احتمال 
النسخ» وكل من الظاهر والنص یوجب الحکم قطعا عند مشایخنا العرافیین 
حتی صح إثبات الحدود والکفارات بکل منهماء وعند بعض مشایخنا کالشیخ 
أبي منصور ومن تابعه حکم كل منهما وجوب العمل بما وضع له اللفظ [1/۹] 
ظاهرا لا قطعًاء ووجوب اعتقاد حقيّة ما آراد الله تعالی منه» والیه ذهب آکثر 
آصحاب الشافعي" * وبعض المعتزلة» وعند تعارضهما يرجح النص على 


(۱) قال السرخسي : «اختلفت عبارة آصحابنا في معنی البیان» قال أكثرهم: هو إظهار 
المعنی وایضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به» وقال بعضهم: هو ظهور المراد 
للمخاطب والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب وهو اختیار أصحاب الشافعي. 
لأن الرجل یقول: بان لي هذا المعنی بيانّاء أي ظهرء وبانت المرأة من زوجها 
بینونة» أي حرمت. وبان الحبیب بینا» أي بعد» وکل ذلك عبارة عن = 


۳۸ الوجیسز في الأصول 


الظاهر» وکل* من المفسر والمحکم یوجب الحکم قطعًا بلا خلاف» وعند 
تعارضهما يرجح المحکم على المفسر ویرجح المفسر على الظاهر والنص 
إذا وقع التعارض بینه وبين آحدهما. 

وضد الظاهر الخفي: وهو ما خفي المراد منه بعارض غير الصيغة. لا 
ينال إلا بطلب» وحكمه: أن ينظر فيه ليعلم أن خفاءه لمزية أو نقصان. 

وضد النص المشكل» وهو ما لا ينال المراد منه إلا بالتأمل بعد الطلب 
وهو حكمه. 

وضد المفسر المجمل؛ وهو ما ازدحمت فيه المعاني؛ فاشتبه المراد 
اشتباها لا يدرك إلا ببيان من جهة المُجمل» وحكمه: التوقف فيه على اعتقاد 
حقية المراد إلى أن يأتيه البيان. 

وضد المحكم المتشابه؛ وهو ما لا طريق لدركه حتى يسقط طلبه. 
وحکمه : التوقف فیه علی اعتقاد حقية المراد""؟. 


® نب © 


= الانفصال والظهور ولكنها بمعان مختلفة فاختلفت المصادر بحسبهاء والأصح هو الأول 
أن المراد هو الاظهار» «الأصول» (ص: ۳۱۱). 

(۱) راجع «الأصول» للسرخسي ص : (۰)۱۳۳-۱۲۹ «البرهان» للجويني ,)579/١(‏ 
(المستصفی» (۱/ ۰۳۸۶ «المحصول» (١/۲٦٤)ء‏ «البحر المحیط» (۳1/۳) 
(کشف الأسرار» (۰)۶71/۱ «تیسیر التحریر» (۰)۱۳۰/۱ «روضة الناظر» (۲/ ۰4٩۲‏ 
(شرح الکوکب المنیر» (559/9)» «فتح الغفار» (۰)۱۱۲/۱ «فواتح الرحموت» 
(۱۹/۲) «التلویح على التوضیح» (۱/ ۰۱۲4 «شرح الورقات» للرملي (۲۲۵-۲۲۳)؛ 
«علم آصول الفقه»» للزحيلي (۲۹۸-۲۸۸). 


الوجیز في الأصول ۳۹ 


الپی ان 


وهو إظهار المراد» وهو یلحق جميع ما دکر غير المحکم والمتشابه 
ویلحق [۹/ب] آنواع السنة من المتواتر والمشهور والاحاد» وهو خمسة: 

بیان تقریر"": وهو بیان لمعنی الکلام معلومّا بالمنطوق بلا تغيير» فیفید 
توکید الکلام بما یقطع احتمال المجاز أو الخصوص؛ فیصح موصولا 
ومفصولا اتفاقا. 

وبیان تفسیر"۳": وهو بیان لمعنی الکلام مجهولا بالمنطوق بلا تغيير» وهو 
بیان ما فيه خفاء من المشترك والمجمل والمشكل والخفی. وهو أيضًا یصح 
موصولا ومتراخيًا اتفاقاء وهذان البيانان جائزان للكتاب بخبر الواحد لا بیان 
التغییر فلا یجوز التخصیص بخبر الواحد عندنا؛ ولا تأخیر البیان عن وقت 
الحاجة إلى الفعل بالاتفاق الا عند من يجوز تکلیف ما لا یطاق وتأخیره إلى 
وقت الحاجة إلى الفعل جائز عند عامة الفقهاء. 


(۱) وذلك نحو قوله تعالى : فج فد المليكة کلم عون که فصيغة الجمع تعم الملائکة 
على احتمال أن یکون المراد بعضهم > وقوله تعالی: اکلهه رده بیان قاطع 
لهذا الاحتمال فهو بيان تقرير» «الأصول» للسرخسي رت" 

و ای #وفیموا له واوا الركرةهه» وقوله تعالى: «إوَالسَارِفُ 
ولسَارقة أقطعوا اهما ونظیره من مسائل الفقه إذا قال لامرأته: أنت بائن» أو 
آنت على حرام؛ فان البينونة والحرمة مشترکة فإذا قال عنیت به الطلاق» كان هذا 
ان تقسیر: ۱ ضولن» لاسرنضسش, ۱۲۱ ۱۳-۳ ۳): 


۰ الوجیز في الأصول 


وبیان تغيير: وهو إظهار لمعنی الکلام بالمنطوق مع تغییره» کالاستثناء 
والشرط والصفة والغاية» وهو نما يصح بشرط الوصل. وان قال ابن عباس 
رضي الله عنهما بصحة الاستثناء منفصلا عن المستثنی منه وإن [ 1/1۰ ] طال 
الزمان "؟» ولا يجوز تخصیص العام غير المخصوص بالکلام المستقل متراخيًا عندناء 
بل یکون نسخا» وبه قال بعض آصحاب الشافعي» ویجوز عنده وأكثر أصحابه . 

والاستثناء : هو المنع من دخول بعض ما یتناوله صدر الکلام في حکمه 
بالا وآخواتبا. وشرطه: أن یتصل بالمستثنی منه لفظا أو ما في حکمه 
ودخول المستثنی في صدر الکلام وعدم کونه مستغرقا» وهو يمنع التکلم 
بحکمه بقدر المستثنی» فیکون تکلمّا بالباقي بعد الاستثناء عند أصحابناء وقال 
الشافعي : هو یمنع الحکم في المستثنی بطریق المعارضة. فامتناع الحکم فيه 
عنده لوجود المعارض» وعندنا لعدم الدلیل عليه" . 

والمستثنی منه مستعمل في غير المستثنی مجارًا على قول الاکثرین» وإليه ذهب 
الشافعي» وقال آخرون: المراد بالمستثنى منه ما هو معناه قبل دخول الاستثناء لكن 
الحكم عليه بعد إخراج المستثنى» وإليه ميل بعض مشايخناء والمذهب المشهور بين 
أصحابنا ما قاله القاضي أبو بكر من أن المراد بمجموع المستثنى منه والمستثنى ما 
عدا المستثنی من المستثنی [منه] [۱۰/ب] وضعا والاستثناءه لیس الا هما آوجبته 


(۱) قال القرافی: «والذی أحفظه عن ابن عباس - رضی الله عنهما- نما هو فى التعلیق 
على مشيئة الله» وأن مستنده فى ذلك قوله تعالی: وا رم سَأتء إن ام دیلک 
عدا 69 له أن يما آله ودر ريلف لا سيت أي إذا نسیت أن تستتني عند القول 
فاستئن بعد ذلك» ولم يحدد تعالی لذلك غاية» فروي عنه جواز النطق بالمشيئة 
استثناء آبدا. وروي عنه أيضًا سنت وهذا كله فى غير إلا وأخواتهاء فحكاية الخلاف 
عنه في الا وأخواتها لم آنحفقه» والمروي عنه ما ذکرته لك فآخشی أن یکون الناقل 
اغتر بلفظ الاستثنای وآنه وجد ابن عباس یخالف فى الاستثناء» وهذا استثناء فنقل 
الخلاف اليه ولیس هو فیه اغتراژا باللفظ ۲۰۰۰ «شرح اقيم الفصول» (ص : ۱۹۰). 

(۲) انظر: «الاصول» السرخسي ص (۳۱۸-۳۱۷) 


الوجيز فى الأصول ٤١‏ 


TE‏ المتصل مجاز في المنقطم؛ 
وقیل : حقيقة» وآما لفظه فحقيقة اصطلاحية فيهماء والاستثناء المستغرق باطل 
وأصحابنا قيدوه بلفظه أو بما یساویه. 

ويجوز استثناء الأكثر اماف !لد رین خلافا للحنابلة فيهماء ولزفر 
فى الأكثر . 
1 والاستثناء بعد جمل متعاطفة بالواو يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أبي 
حنيفة رحمه الله» وعند الشافعي یرجم إلى الجميع» والاستثناء من الاثبات 
نفي اتفاقّا. لكن الشافعي يقول: النفی مدلول للنص حكمٌ شرعي لا عدم 
أصلي» ونحن نقول: هو عدم أصلي لا حكم شرعي. وكذلك الاستثناء من 
النفى اثبات عنده ومدلول للنص» وعندنا لا . 

والشرط: یجب اتصاله بالمشروط» وهو بعد جل متعاطفة بالواو للجمیم 
لا للأخيرة عند آبی حنيفة رحمه الله كينا هو عند غیره. 

والصفهة : کالاستتناء فى العدد إلى المتعدد» والخلاف فیها کالخلاف فيه. 

والغاية تقتضي آن یکون ما بعدها مخالفا لما قبلها بانتهاء [1/۱۱] حکم ما 
قبلها فیما بعدها لا أن الغاية تدل علیه» والخلاف في الغاية بعد المتعدد كما 
في الاستثناء بعده في العود إلى الأخيرء أو إلى الجمیع"". 

وبيان الضرورة: وهو إظهار المراد بغير المنطوق» وهو یقم بسبب 
الضرورة» وأنواعه أربعة : 

الأول: ما في حكم المنطوق . 

والثاني : ما ثبت بدلالة حال المتكلم . 


)۲۰۸( )۱۹۲/۲( راجع «أصول السرخسي» ص : (۳۲۳- ۰0۳۲۸ «المستصفی»‎ )١( 
/٤( (المعتمد» (۱/ ۰۱۱۲-۱۵۲ «الاحکام» للآمدي (۰)۹۲-۷۲/۳ «البحر المحیط»‎ 


۰1-۰ «تیسیر التحریر» (۱/ ۰۱۰۰ (شرح العضد) (۱/ ۰0۱۸۱-۱۷۵ (شرح 
تنقیح الفصول» ص (۰)۲۷۰ «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰6۵۱۲-۵۰۰ «روضة 
الناظر» (۰)۲۷۶ «علم آصول الفقه» للزحیلی (۳4-۳۳۸). 


4۲ الوجیز فى الاصول 


والثالث : ما جعل بیانا لضرورة دفع الغرور. 

والرابع : ما ثبت لضرورة طول الکلام أو کثرته ۳". 

وبیان التبدیل: وهر إظهار المراد من لازم معنى الکلام كالمدة بالمنطوق 
وهو ا وهو أن يرد دلیل شرعي متراخیّا عن دلیل شرعي مقتضيًا 
خلاف حكمه» والنسخ بيان محض لمدة الحكم بالقياس إلى الشارع» ورفع 
وإبطال وتبديل بالنسبة إلى علمناء وهو جائز عند جميع المسلمين في أحكام 
الشرع المحتمل في نفسه للوجود والعدم» بأن لا يلحق بها ما ينافي النسخ من 
توقیت او تابید بت نصا او .ؤلالة» وقد. آنکره آالیهودا ۰ و اک 
من الاعتقاد اتفاقا. ولا حاجة إلى التمکن من الفعل عندنا؛ فجاز [۱۱/ب] 
النسخ قبل وقت الفعل» وعند المعتزلة والصيرفي لا يصح النسخ قبل الفعل 
لأنه المقصود. وکون الناسخ والمنسوخ حكمين شرعیین» وکون الناسخ 
منفصلا متأخرًا عن المنسوخ» ویجوز عندنا کون الناسخ أشقّ لا عند بعض 


(۱) انظر المرجع السابق ص : (۳۲۸- ۳۲۹). 

(۲) قال السرخسي: «معنی النسخ لغة: هو عبارة عن النقل» من قول القائل: نسخت الکتاب 
إذا نقله من موضع إلى موضع» وقال بعضهم: هو عبارة عن الإبطال» من قولهم: نسخت 
الشمس الظل : أي آبطلته. وقال بعضهم: هوعبارة عن الازالة من قولهم: نسخت الریاح 
الآثار» أي آزالتها وكل ذلك مجاز لا حقيقة» فان حقيقة النقل أن تحول عين الشيء من 
موضع إلى موضع آخرء ونسخ الکتاب لا یکون بهذه الصفة إذ لا یتصور نقل عين 
المکتوب من موضع إلى موضع آخرء وإنما يتصور إثبات مثله في المحل الاخر وکذلك 
في الأحکام فانه لا یتصور نقل الحکم الذي هو منسوخ إلى ناسخه وإنما المراد إثبات مثله 
مشروعا في المستقبل» أو نقل المتعبد من الحکم الأول إلى الحکم الثاني. .» 
(الاصول» (۳۳۱) . 

۳( وقع في (): «الجمهور» وهو خطأء والتصویب من عندناء لأن الجمهور لم ینکروا 
النسخ اتفاقاء وإنما انکره البهود وهو المثبت في «الزبدة» للمؤلف الكرماستي . 


الوجيز في الأصول ۳ 


أصحاب الشافعي» ويجوز نسخ التكليف بدون أن يكون بدلهُ تكليف آخر 
ههور 

ویجوز بالاجاع نسخ القرآن [بالقران] والسنة المتواترة بالسنة المتواترق 
والاحاد بالاحاد وبالتواتر» ویجوز عندنا نسخ المتواتر بالمشهور لا بالاحاد 
عند الأكثرين» ویجوز عند الجمهور نسخ السنة بالقران» وللشافعی فيه قولان : 
يجوز ولا یجوز ونسخ القران بالخبر المتواتر» ومنعه الشافعي» ولا یصلح 
الإجماع ناميا عندهم. ولا يُنسخ الاهاع بنص أو إجماع ظنيين» ولا ینسخ 
الإجماع الأول الحاصل بطريق الاحاد عندهم» وجوّز عيسى بن آبان وبعض 
المعتزلة نسخ الإجماع بالإجماع . 

ولا یجوز نسخ الإجماع قياساء ولا ينسخ القياس إجماعاء ولا يصلح 
القیاس المظنون ناسخاً ولا منسوخا [1/۱۲] عندهم والقیاس المقطوع يُنسخ 
بمقطوع نصا كان أو قیاسّا لا احاعا. 

والمنسوخ ما الحکم والتلاوة جميعًاء وإما الحکم فقطء وإما التلاوة فقط 
وأنکر الاخیرین بعض المعتزلة . 

وأما وصف الحکم مع بقاء أصله والزيادة على النص نسخ عندنا سواء 
كان بزيادة جزء أو شرط أو برفع مفهوم المخالفت وعند الشافعي وأكثر 
آصحابه والحنابلة مثل هذه الزيادة ليست بنسخ» فلا يجوز الزيادة على الکتاب 
والخبر المتواتر والمشهور بخبر الواحد عندنا» وعندهم یجوز. والاتفاق على 
جواز نسخ تلاوة الخب وجواز نسخ التکلیف بالاخبار عنه» وعدم جواز نسخ 
مدلول خبر لا یتغیر وعدم جواز قول الشارع: زید مومن ثم ينسخه» خلافا 
لبعض المعتزلة» والمختار؛ جواز نسخ اصل لفحوی دونه وامتناع نسخ 
الفحوی دون آصله وعدم ثبوت حکم الناسخ قبل تبلیغه المکلفین وبعد 
وروده عليه خلافا لبعض الشافعية» وعدم کون العبادات المستقلة بنفسها نسخا 
لما زیدت هي عليه [۱۲/ ب]۰ وجواز نسخ وجوب معرفة الله» وجواز نسخ 


تحريم الکفر» وجواز نسخ جیع التکالیف باعدام العقل» والاجاع على أن نسخ 
له من سنن العبادة کنسخ ستر الرأس في الصلاة لا يكون نسخاء و(الناسخ) 
یتعین بأن یعلم تأخره عن زمان المنسوخ أو بقوله عليه السلام هذا ناسخ 
لذاك. وما في معناه» أو باجاع الأمة على أن هذا الحکم منسوخ بذاك" . 


@ ند 66 


»)٠١٤-۳۳١( وفي تعريف النسخ وبيان أحكامه راجع: «الأصول» للسرخسي‎ )١( 
(المعتمد» (۰)۳۲۷/۱ «البرهان» (۲/ ۰۱۲۹۳ «المستصفی» (۰)۱۰۷/۱ «المحصول»‎ 
«الإحكام» للامدي (۰)۱7/۳ «کشف الاسرار» (۳/ ۰۱۵۵ افتح‎ ۰6۵۲۸ /۱( 
الغفار» لابن نجیم (۰)۱۳۰/۲ «فواتح الرحموت» (۲/ ۰۵۳ «إحكام الفصول»‎ 
)۱۹۰/۱( «شرح تنقیح الفصول» ص (۰)۲۵۲-۲ «روضة الناظر»‎ )۳۸۹( 
))۵۲/۳( (التحبیر شرح التحریر» (5/ ۰۲۹۷-۲۹۷۳ «شرح الکوکب المنیر»‎ 
.)۲1( (شرح الورقات للرملي»‎ 


الوجيز في الأصول 


المبحث السابع 


شي 

المنطوق والمفهوم 
ومن الناس من عمل في النصوص بوجوه أخر هي فاسدة عندناء وجلتها 
راجعة إلى القول بمفهوم المخالفة» وهو أن يثبت الحكم في المسكوت عنه 
على خلاف ما ثبت في المنطوق» وشرط ذلك: أن لا يظهر أولوية المسكوت 
عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق. ولا مساواة المسكوت عنه 
المنطوق في الحكم الثابت للمنطوق» وأن لا يخرج المنطوق مخرج العادة» 
وأن لا يكون الحكم في المنطوق لسؤال أو حادثة» ولا لعلم المتكلم بأن 
السامع يجهل هذا الحكم المخصوص بالمنطوق» ومن مفهوم المخالفة /١[‏ 
أ] أن تخصيص الشيء باسم العلم أو الجنس يدل على نفي الحكم عما عداه 
عند البعض لا عندناء وإن عدم الحكم عند عدم الاسم كان بعدم أصلي عندنا 
فليس بحكم شرعي» ومنه أن التعليق بالشرط يوجب عدم الحكم عند عدمه 
عند الشافعي عملا بالشرطية» وعندنا لا يوجب بل يبقى على العدم الأصلي 
فيما عدا المشروط» فلا يكون حكمًا شرعيًا متعدیا خلافا له» فالمشروط عنده 
معتبر بدون الشرطية وعندنا معه» ومنه مفهوم الغاية» فإنه يدل على خلاف 
حكم المغیّا با فعنده بدلالة الغاية» وأنه حكم شرعي» وعندنا لا بدلالتها وأنه 

ليس حكمًا شرعيّاء بل إن كان كان بدليل آخر''*. 


() «المستصفی» (۰)۱۸۲۱/۲ (لر حکام! للامدي (۳/ ۰71۶ اشرح العضد) (۰)۱۷۱/۲ 
(شرح تنقیح الفصول». ص (۰)۲۲-۲۵ «تیسیر التحریر» (۰)۹۲-۹۲/۱ «فوانح 
الرحموت» (۰)4۱۳/۱ «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰۷۳ «علم آصول الفقه) 
للزحیلی (۳۳۰-۳۲۹) . 


11 الوجیز فى الأصول 


المبحث الثامن 


في 
حروف المعانی ۲ 

منها: حروف العطف : 

(الواو) لمطلق الجمع عندنا من غير تعرض لمقارنه ولا ترتیب» وهو 
مذهب عامة أهل اللغة والشرع وعند الشافعي وبعض أصحابه للترتیب"" 
وقد تدخل بين جملتين فلا یوجب المشاركة في خبر الاولی للثانية» وقد یستعار 
لواو للحال. بمعنی الجمع أيضًا [۱۳/ ب]. 

و(الفاء) للتعقیب ویستعمل في أحكام العلل» ویستعمل في العلل على 
خلاف الأصل بشرط أن یکون لها دوام۳ . 

و(ثم) للترتیب مع التراخي عند آبي حنيفة رحمه الله» والترتیب مع 
التراخي راجع إلى التکلم عنده» وعندنا إلى الحکم» وقد یستعار بمعنی الواو 
إذا تعذر العمل بحقیقته للاتصال في معنی العطف . 


(۱) قال السرخسي : «اعلم بأن الکلام عند العرب اسم وفعل وحرف؛ وکما یتحقق معنی 
الحقيقة والمجاز في الأسماء والأفعال فکذلك یتحقق في الحروف» فمنه ما یکون 
مستعملا في حقیقته. ومنه ما یکون مجارّا عن غیره» وکثیر من مسائل الفقه تترتب 
على ذلك فلا بد من بیان هذه الحروف» وذکر الطریق في تخریح المسائل علیها» 
«الأصول: 4۱۵۷. 

(۲) ولذلك جعل الامام الشافعي الترتیب رکنّا في الوضوی لأنه في الاية عطف اليد على 
الوجه بحرف الواو فیجب الترتیب بهذا النص . 

(۳) ویسمی عند آهل اللسان حرف الجزاء. لأن الجزاء یتصل بالشرط على أن یتعقب 
نزوله وجود الشرط بلا فصل . 


الوجیز في الأصول 3 


و(بل) موضوع لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله منفيًا كان أو موجبّا. 

و(لكن) للاستدراك بعد النفي إذا دخل على المفرد» وان دخل على 
الجملة يجب اختلاف ما قبلها وما بعدهاء وهي بخلاف بل لكن العطف به 
بطريق الاستدراك نما يكون عند اتساق الكلام» وان لم يتسق يكون مستأنقا 
غير متعلق بما قبله. 

و(أو) لأحد الشيئين» فموجبه باعتبار وضعه أن يتناول أحد المذكورين عند 
عامة أهل اللغة وأئمة الفقه لا للشك» كما ذهب إليه الامام أبو زيد وأبو إسحاق 
الإسفراييني وجماعة من النحویین» وقال فخر الإسلام: الصحيح قول العامة 
1 للا أنه في الأخبار يفضي إلى الشك باعتبار محل الکلام» وأما في 
الإنشاء فللتخيير أو للإباحة» وقد يستعار كلمة (أو) للعموم فيوجب عموم الافراد 
في موضع النفي وعموم الاجتماع في موضع الإباحة» وقد يستعار لحتى . 

و(حتى) للغاية و تجيء للعطف فيكون المعطوف اما أفضل أو أخس» وقد 
تدخل على حلة مبتدأة» وتدخل على الافعال» فان احتمل الصدر الامتداد 
والآخر الانتهاء إليه فللغاية» والا فان صلح لان يكون سببًا للثاني يكون بمعنی 
(كي)» والا فللعطف المحض . 

ومنها: حروف الجر : 

(الباء) للالصاق وللاستعانة» فتدخل على الوسائل کالائمان قالوا: إن 
دخلت الباء في آلة المسح تتناول کل المحل» لا إن دخلت في المحل . 

و(علی) للاستعلاء ویراد به الوجوب. نحو: له على آلف إلا أن يصل 
الوديعة» ویستعمل للشرط ویستعار بمعنی الباء في المعاوضات المحضة اجاعا 
وکذا في الطلاق عندناء وعنده بمعنی الشرط . 

و(من) للتبعیض» ویحتمل [۱4/ب] البیان عندنا. 

و(إلى) لانتهاء الغاية» ثم هي تفید معنی الغاية مطلقّا. فأما دخول الغاية 
في الحکم وخروجها عنه. فأمر يدور مع الدلیل» وهذا هو المختار بين 


1۸ الوجیز في الأصول 
المذاهب في ٍلی»۰ وقیل : إن كانت الغاية قبل تکلمه لا تدخل تحت المغیا 
والا فصدر الکلام إن لم یتناولها فهي لمد الحعم إليهاء وان تناولها فهي 
لاسقاط ما وراءها. 

و(في) للظرف تحقيمًا أو تقديرّاء ویفرق بين حذفه وإثباته فيقع» أي في : 
إن صمت الدهرّء على الابد» وفي إن صمت في الدهر: على ساعة . 

وتستعار للمقارنة في نحو: آنت طالق في دخولك الدار» وعند البعض 
یجعل مستعارّا لمعنی الشرط والأول أصح . 

وأسماء الظرف: 

(مع) للمقارنة فیقع ثنتان إن قال لغير المدخول بپا: آنت طالق واحدة مع 
واحدة» و(قبل) للتقدم» فيقع واحدة في: آنت طالق واحدة قبل واحدق 
وثنتان في : قبلها واحدة. 

و(بعد) على عکس قبل» و(عند) للحضرة. فقولك [۱۵/]] لفلان: عندی 
آلف درهم اقرار بالوديعة لا بالدّين. 

ومنها حروف الشرط : 

( إن أصل في الشرط لاختصاصه به فیدخل في آمر علی حظر الوجود. 

و(إذا) عند الكوفيين يجيء للظرف وللشرط؛ فإذا استعملت في الشرط» لم 
يبق فيها معنى الوقت» وصارت بمعنى (إن)» وإليه ذهب آبو حنيفة رحمه الله 
وعند البصريين حقيقة في الظرف» وقد يجيء للشرط بلا سقوط معنى الظرف؛ 
كمتى» وإليه ذهب صاحباه» ودخوله في أمر كائن أو منتظر لا محالة. 

و(كيف) للسؤال عن الحال» فإذا لم يستقم يبطل كلمة كيف ويحنث في : 
ا ن 


)١(‏ في خروف المعاني راجع : «الأصول» السرخسي (507-5457). «شرح تنقيح الفصول 
.)٩۲-۸۶(‏ 


الوجيز فى الأصول ۹ 


المرصد الرايع: 
فى الاحکام 
الحکم: إن لم يكن بتعلق شيء بشيء اخر فاما صفة لفعل المكلف 
كالوجوب والحرمت أو آثر لفعله کالملك» وصفة الفعل قد يعتبر فيه المقاصد 
الدنيوية ويلزمها الأخروية كصحة العبادة» وقد يعتبر فيه المقاصد الأخرويةء 
وان تبعها [۱۵/ س] الدنيوية كوجوب العبادة» وفى المعاملات کون الفعل 
ایا عضو روصت تتفي ازقانه وشت انظه ار ضال ال 
أوصافه الخارجية يسمى فسادًاء وما يعتبر فيه المقاصد الأخروية إن كان حكمًا 
قطعى فالفعل فرض» وبظنى واجبٌء وبلا منعه سنة إن كان الفعل طريقة 
مسلوكة في الدين وإلا فمندوب ونفل» وإن كان الترك أولى من الفعل مع منع 
الفعل فحرام ) وبلا منعه فمكروه؛ وإن استويا فمباح . 
فالفرض ۲ : لازم 0F‏ وعملا حتی یکفر جاحده» الا لازم 
عملا لا علا حتی لا یکفر جاحده بل یفسق إن استخف بأخبار الاحاد» آما 
بر ف9 , 


(۱) قال السرخسي: «الفرض اسم لمقدر شرعًا لا یحتمل الزيادة والنقصان وهو مقطوع 
به لکونه ثابتّا بدلیل موجب للعلم قطعًا من الکتاب أو السنة المتواترة أو الاجماع» 
«الأصول» (۸۷). 
يرجع إلى الحل والحرمة والاسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط» (۸۸). 

(۲) «المستصفی» (۰)11/۱ «الإحكام» للآمدي (۰)۱8۰/۱ «الابهاج في شرح المنهاج»- 
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ویعاقب تارك كل من الفرض والواجب إلا أن یعفو الله تعالی» والشافعي 
لم یفرق 1/۱71] بينهماء وقد یطلق الواجب على ما يعم الفرض والواجب 
وهو ما یکون الفعل آولی من الترك مع منع الترك قطعيًا أو ظنیّا. وترك سنة 
الهدی یوجب كراهة کالجماعت لا ترك سنة الزوائد کسیره صلی الله عليه 
وسلم في لباسه وقيامه وقعوده والنفل(۲۱: يثاب فاعله ولا يسيء تارکه» وهو 
الصلاة دون سنن الزوائد ویلزم بالشروع عندنا لا عند الشافعي . 

والحرام: ما یعاقب على فعله والمکروه كراهة تنزیه إلى الحل آقرب. 
والمکروه كراهة تحریم إلى الحرمة آقرب» وعند محمد حرام» لکن بغیر 
بطع و ارا ي 

وان كان ما يعتبر فيه المقاصد الأخروية حكمًا أصليًا مبنیّا على أعذار 
العباد یسمی رخصة" والحکم الأصلي في مقابلته یسمی عزيمة " والعزيمة 


5 للسيکي (١/مه-وم)ء‏ اأشرح العضد على ابن الحاجب» (۰)۲۲۹-۲۲۸/۱ اتشنيف 
(المسامع» (۰)۱۱۵/۱ «البحر المحیط» (۰)۱۸۱/۱ «تيسير التحریر» (۰)۱۳۳/۲ 
«كشف الأسرار» (۲/ ۰۳۰۲ «شرح الکوکب المنیر» (۱/ ۰6۳۵۲ «الحدود» للباجي 
(۰)9۳ «التعریقات» للجرجانی (۰)۲۲۲ «شرح الورقات للرملي» (1۷-1). 

)١(‏ والنفل والنافلة في اللغة: الزيادة» ومنه تسمی الغنيمة نفلا» لأنه زيادة على ما هو 
المقصود بالجهاد شرعا. . فالنوافل من العبادات زوائد مشروعة لنا» وحکمها شرعا 
آنها یثاب على فعلهاء ولا یعاقب على ترکها. 

(۲) قال السرخسي: «والرخصة: ما كان بناء على عذر یکون للعباد. وهو ما استبیح 
للعذر مع بقاء الدلیل المحرم وللتفاوت فیما هو آعذار العباد یتفاوت حکم ما هو 
رخصة» «الاصول» .)٩۲(‏ 

(۳) قال السرخسي : «العزيمة في أحكام الشرع ما هو مشروع منها ابتداء من غير أن یکون 
متصلا بعارض سمیت عزيمة» لأنها من حيث کونها أصلا مشروعًا في نهاية من 
الوكادة والقوة حقا لله تعالی علینا بحکم أنه الهنا ونحن عبيده» وله الأمر یفعل ما 
یشاء» ویحکم ما يريد وعلینا الاسلام والانقیاد» «الأصول» .)٩۲(‏ 


الوجيز في الأصول ٥۱‏ 
فرض أو واجب أو سنة»ء أو نفل لا غير» والرخصة أربعة أنواع: الأول: ما 
استبيح مع قيام المحرم والحرمة كإجراء كلمة الكفر مکرها بقطع أو قتل» لكن 
E‏ كان ی 

والثانی : ما استبيح مع قيام المحرم لا الحرمة كإفطار المسافر . 

والعزيمة أولى من الرخصة عندنا إلا أن يضعفه الصوم» والأولى أحق 
بکوها رخصة من الثانية مع كونهما رخصة حقيقة . 

والثالث : ما وضع عدا من الإصر والأغلال يسمى رخصة مجارًا. 

والرابع : ما سقط مع كونه مشروعا يسمى رخصة مجازا كقول الراوي: 
رخص في السلم» والثالث أتم من الرابع في المجازية وبعد الحقيقة . 

والحكم إن كان بتعلق شيء بشيء آخرء فالشيء المتعلق إن كان داخلا 
في الآخرء فهو ركن» وان لم يكن داخلا فيه وكان مؤثرًا في إيجاب الحكم 
ووجوده ظاهرّا. فهو العلة» وان لم يكن مؤثرًا فيهماء وكان طريقًا للوصول 
إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوبه ابتداء ولا وجوده. لكن يتخلل بين 
السب والحکم علة غير مضافة إلى السب فين السب ۲۱/۲۷ الحقيقي . 
و0 یه يفاده ای اتیب N E‏ وإذا كان 
الشيء المتعلق للحکم غير مؤثر فيه ولا موصولا إليه» ولکن توقف وجوده 
عليه فشرط ‏ وان لم یتوقف فلا أقل من أن يدل على وجوده فعلامة. 

آما الرکن : فما یقوم به الشيء کالاقرار والتصدیق للإيمان. 

وما العلة: فاما علة اسمًا ومعنی کالبیع المطلق للملك» وإما علة اسما 
فقط کالمعلق بالشرط. وإما علة اسما ومعنی لا حكمًا کالبیع الموقوف 
للفضولي» وإما علة معنی وحكمًا کالجزء الأخير من العلة کالقرابة والملك 
للعتی. فاذا تأخر الملك یثبت العتق به؛ وان تأخر القرابة یثبت العتق وزاك وم 
علة اسمّا وحکما لا معنی کالسفر والمرض. وأما السیب فکما مر تفصیله 
وآما الشرط فهو ما شرط محض حقيقي کالشهادة للنکاح» أو جعلي وهو بكلمة 


o۲‏ الوجیز في الأصول 


ب] علة صالحة لإضافة الحكم فیضاف إليه» وان لم يكن له تأثير في الحقيقة . 

منسوب إليه» وإما شرط اسمّا لا حكمّاء وهو آوّل شرطي كل حکم تعلق بهما 

و آما العلامت فقد ذکروا لنظیرها الاحصان للرجم والمحکوم به أربعة آنواع : 
«الأول» : ما لیس له |لا وجود حسى » وهو متعلق بحکم شرعی ۰ وسبب 

لحکم شرعي اخر کالزنا. 
«والثانی»: ما ليس له إلا وجود حسي وهو متعلق بحکم شرعي. لکنه 

ین اله کار کز ره 
«والثالث» : ما له وجود شرعی ۰ وهو متعلق بحکم شرعی ۰ ولس :هيدا 

لحکم شرعي کالصلاة . 
[«الرابع»: ماله وجود شرعي؛ وهو متعلق بحکم شرعي وسبب لحکم 

آخر شرعي کالبیع فانه مباح وسبب للملكك]7) 
اوالمخكوم به): اما حقوق الله تعالى [خالصة]ء أو حقوق العباد خالصة آو ما 

اجتمع فيه الحقّان وحق الله غالب كحد القذف. أو حق العباد غالب كالقصاص ". 

أما حقوق الله تعالى فثمانية: 
عبادات خالصة كالإيمان وفروعه» والإقرار أصل [8١/أ]‏ في الإيمان اتفاقا 

حتى صح إيمان المُكرّه في حق الدنياء ولا يصح رذته» والأعمال زوائد على 

(۱) مابين المعكوفتين من «زبدة الفصول» [مخطوط / ورقة 1۷۳-]. 

(۲) قال القرافي : (فحق الله تعالی آمره ونهيه» وحق العبد مصالحه» والتكاليف على ثلاثة 
آقسام : حق الله تعالی فقط کالایمان» وحق للعبد فقط کالدیون والائمان» وقسم 
اختلف فيه هل یغلب فيه حق الله تعالی أو حق العبد کحد القذف» ومعنی حق العبد 
المحض أنه لو آسقطه لسقط والا فما من حق للعبد الا فيه حق لله تعالی» وهو آمره 
تعالی بایصال ذلك الحق إلى مستحقه» «شرح تنقیح الفصول» (۸۰۱). 


الوجیز فى الأصول ۳ 


الایمان وعبادة فیها معنی المژونة كصدقة الفطر فلم یشترط لها كمال 
الأهلية» ومؤونة فیها عقوبة کالخراج» وموونة فیها عبادة کالعشر . 

وحق قائم بنفسه غير واجب في ذمة آحد کخمس الغنائم والمعادن 
وعقوبات كاملة کالحدود. وعقوبات قاصرة» ونسمیها أجزية کحرمان المیراث 
بالقتل » وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة کالکفارات . 

وآما حقوق العباد فاکثر من أن تحصی نحو ضمان الدية» وبدل المتلف وغیرها. 

(المحکوم اه ولا بد من آهلیته للحكم ولا تثبت إلا بالعقل 
الحاصل بالبلوغ والعقل عند المعتزلة من العلل الموجبة لما استحسنه 
المحرّمة لما استقبحه على القطع» والخطاب متوجه بنفس العقل عندهم 
فالصبي العاقل وشاهق الجبل مکلفان بالایمان» ویعذبان إن لم یعتقدا كفرًا ولا 
إيمانا عندهم [۱۸/ب]. وعند الاشعري لا یعذبان بل یعذران فلم یعتبر کفر 
شاهق الجبل فیضمن قاتله» ولا یمان الصبي» وهو مذهب الشافعي» ومذهبنا 
التوسط بینهما» فالصبي العاقل لا يكلف بالایمان» ولکن يصح منه الایمان 
لاصل العقل» والمراهقة إن غفلت عن اعتقاد الکفر والایمان لم تجعل مرتدة 
ولم تبن من زوجهاء وین إن کفرت. 

«وفی الأهلية ضربان» : آهلية وجوب- وأهلية آداء. 

فأما اة الوجوب فبناء على قیام الذمة "۳" فالادمي يولد وله ذمة صالحة 
للوجوب [له] وعلیه بإجماع الفقهاء وقبل الانفصال هو جزء من وجه [فلم 
(۱) قال الآمدي: «اتفق العقلاء على أن شرط المکلف أن یکون عاقلا فاهمًا للتکلیف لأن 

التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال. كالجماد والبهيمة» ومن وجد له 

أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله من كونه آمرّا ونهیّا ومقتضيًا للثواب والعقاب» ومن 

کون لامر به هو ال تعالی ؛ وأنه واجب الطاعة ۰ . .» «الاحکام» (۱/ ۲۰۱). ۱ 
(۲) قال السرخسي: «أصل هذه الأهلية لا یکون إلا بعد ذمة صالحة لکونها محلا للوجوب 


فان المحل هو الذمة» ولهذا يضاف إليها ولا يضاف إلى غیرها بحال ولهذا اختص به 
الادمی دون سائر الحیوانات التی ليست لها ذمة صالحة. .» «الأصول» (۵۳۱). 


o٤‏ الوجيز في الأصول 


يكن له ذمة مطلقة]"" حتی یصلح ليجب له الحق» ولم يجب علیی فإذا ولد 
تصير ذمته مطلقة للوجوب له وعليه» ولكن الوجوب غير مقصود بنفسه بل 
المقصود منه حكمه» وهو الأداء عن اختیار فجاز أن لا يثبت في حقه لعدم 
حكم الوجوب وغرضهء فكل [1/۱۹] ما يمكن أداؤه تجب علیه» وما لا فلاء 
كما لا يثبت لعدم المحل كبيع الحرّء فما كان من حقوق العباد غُرْمًا وعوضًا 
يجب عليه» وكذا ما كان صلة يشبه المؤون كنفقة القريب» أو الأعواض كنفقة 
الزوجة. ولا يجب عليه ما كان صلة تشبه الأجزية» ولم يجب الإيمان قبل أن 
يعقل وإذا عقل يجب أصل الإيمان عليه دون أدائه . 

وأما أهلية الأداء”"': فإما قاصرة تثبت بقدرة قاصرة ثابتة بالعقل الناقص› 
وهو عقل الصبي والمعتوه» وإما كاملة تثبت بقدرة كاملة ثابتة بالعقل الکامل 
وهو عقل البالغ غير المعتوه» فحقوق الله تعالى کالایمان والعبادات البدنية 
تصح من الصبي من غير لزوم أدائه عليه» وحقوق العباد التي هي نفع محض 
كقبول الهبة والصدفة» يصح منه بغير إذن ولیه» وحقوق العباد التي هي ضرر 
محض كالهبة والصدقة لا تصح منه وان أذن ولیه» وحقوق [۱۹/ب] العباد 
التي تتردد بين النفع والضرر كالبيع والشراء يصح منه بإذن وليه لا بدونه. 

والعوارض المعترضة على الأهلية: سماوية- ومكتسبة . 


(۱) ما بين المعكوفتين من «زبدة الفصول» للمصئف. [مخطوط/ ورقة ۱۷۷]. 

(۲) قال السرخسي : «هذه الاهلية نوعان: قاصرة وكاملة» فالقاصرة باعتبار قوة البدن 
وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ أو المعتوه بعد البلوغ فإنه بمنزلة الصبي من 
حيث إن له أصل العقل وقوة العمل بالبدن وليس له صفة الكمال في ذلك حقيقة ولا 
حکما والكاملة تبتنى على قدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك يكون بالعقل وقدرة 
العمل به وذلك بالبدن» ثم يبتنئ على الأهلية القاصرة صحة الاداء» وعلی الكاملة 
وجوب الأداء وتوجه الخطاب به؛ لأن الله تعالى قال: ل يكلف اله تفا إلا 
وُسَعَهَا# وقبل التمييز والتمكن من الأداء لا وجه لإثبات التكليف بالأدای لأنه تكليف 
ما لا یطاق وقد نفى الله تعالى ذلك بهذه الآية. .» «الأصول» (075). 


۵ ۵ 


الوجيز في الأصول 


أما السماوية غير الاختيارية فمنها: الجنون. وهو اختلاط العقل بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على مج العقل الا نادرّاء وهو يوجب الحجر عن 
الأقوال» ولا ينفذ بإجازة الولى دون الافعال» ويسقط به الحدود والکفارات 
والعبادات والتبرعات المدضه) وما کن خا لا یحتمل غیره کالایمان؛ وما كان 
قبیحا لا یحتمل غيره کالکفر فثابت في حقه بطريق التبعية"''. 

ومنها الصغر : ویسقط من الصغیر في آول آحواله ما یسقط عن المجنون؛ 
ولم يصح إيمانه ولا تکلیفه [به] بوجه واذا ظهر منه شىء من آثار العقل 
يسقط منه ما يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق الله تعالى”"» ولا يسقط ما 
لا يحتمله مثل فرضية الإيمان ويعفى [عنه] كل عهدة محتمل العفو» فلا يعفى 
ردته ولا حقوق العباد . 

ومنها العته: وهو آفة توجب خللا في العقل فيشبه بعض كلامه كلام 
العقلاء وبعضه کلام المجانين» وكذا سائر آموره. وهو بعد البلوغ مثل الصبي 
العبادات والعقوبات کالصبی عند عامة المتأخرین» :وفيت الولاية علی المعتوه 
لغیره كالصبي [1/۲۰] ولا تثبت له ولاية على غيره کالصبي . 

ومنها النسیان : وهو عبارة عن غفلة الانسان العاقل عن بعض ما كان 
ووجوب الأداء فى حقوق الله تعالی» لکنه إذا كان غالبًا فى حق من حقوقه 
تعالی» مثل النسیان في الصوم» وفي تسمية الذبيحة یجعل من آسباب العفو 
في حقه تعالی» بخلاف حقوق العبادة فانه يجب ضمان ما آتلفه من مال 


(۱) قال الكرماستي الحنفي في «زبدة الوصول إلى علم الاصول / مخطوط- ورقة 
۰۹ «وما كان قبیخا لا يحتمل العفو کالکفر فثابت بطریق التبعية حتی يصير مرتذا 
تبعًا لأبويه إذا ارتدا. وإذا آسلمت امرأة المجنون عرض الاسلام عليه فان أسلم فهو 
مسلم بإسلامها فهي امرأته وإلا وقع الفرقة بینهما». 

() مثل العبادات والحدود والکفارات . 


۹ الوجیز في الأصول 


۱ 

ومنها النوم: وهو عجز عن الإدراكات والحرکات الارادیة» وهو یوجب 
تأخیر الخطاب للأداء لا للوجوب لاحتمال الاداء بعده بلا حرج» ویبطل 
عبادته أصلا في الطلاق والعتاق والاسلام والردة» لعدم الاختیار . 

ومنها الاغمای : وهو تعطیل القوی المدركة والمحرّكة حركة إرادية بسبب مرض 
يُمرض الدماغ أو القلبَ» وهو نوع مرض لا یعصم منه نبي» ویعصم عن الجنون 
وهو حدث في الأحوال كلهاء والنوم لا إلا مضطجنا أو متكنًا [۲۰/ب] أو 
مستندا ٍلی ما لو آزیل لسقط» ويبطل العبادات ويمنع البناء والنوم لا يمنعه. 

ومنها الرق"*: وهو في أصل وضعه جزاء عن الكفر» وهو والعتق لا یحتمل 
التجزّوٌ وکذا الاعتاق عندناء وهو ينافي مالكية المال لا مالكية غیره کالنکاح والدم 
والحياة» وهو ينافي كمال الحال في آهلية الکمالات البشرية کالذمة والحل والولاية. 

ومنها الحیض والنفاس : وهما [لا] یعدمان أهلية الوجوب والاداء» لکن 
الطهارة عنهما شرط لجواز آداء الصوم والصلاة» فیفوت الاداء ببما؛ ویسقط 
أصل الصلاة للحرج لا الصوم فيُقضى هو لا هي . 

ومنها المرض : وهو لا ينافي أهلية الحکم سواء كان من حقوق الله كالصلاة 
أو من حقوق العباد کالنکاح» ولا أهلية العبادة حتی صح ما یتعلق بها. 

ومنها الموت : وهو عجز خالص يسقط به ما هو من باب التکلیف لفوت 
غرضه» وهو الأداء عن اختيار» وما شرع عليه لحاجة غيره» إن كان حمًا 
متعلقًا بالعين يبقى ببقاء العين» وان كان حمّا متعلقًا [1/۲۱] بالذمة وكان 


(۱) أي إذا أتلفه ناسيًا . 

(۲) أي والنوم لیس بخدث إلا مضطجعًا أو متكنًا أو مستندا. 

(۳) قال الكرماستى فى «زبدة الفصول» (مخطوط/ ”87١1-أ):‏ «والرق: هو ضعف حكمى 
تقو اف مه یرل يلك اتف :نيلك بالاتقياقة كنا متكت الصية وا 
المباحات» وهو شرع في أصل وضعه جزاءً عن الكفر وهو لا يحتمل التجزژ). 


الوجیز في الأصول ۷ 
وجوبه لا بطريق الصلة لم يبق بمجرد الذمة حتى ينضم إليها مال أو ذمة 
كفيل. . . وما شرع له بناء على حاجته يبقى له قدر ما يقضي به حاجته. وله 
حك اه فى E‏ ما مس که وليه لبن السفری ويا خفن 
من ثواب الطاعة» وعقاب المعصية. 

وأما العوارض المكتسبة: فهي ما من نفسه. . أو من غيره: 

أما الأول فمنها: الجهل: وهو إما جهل لا يصلح عذرًا في الآخرة ولا 
بشبهه» كجهل الكافر» فاعتقاده في حكم لا يحتمل التبدل كعبادة الصنم مثلا 
باطل بلا شبهة. وفي حكم يحتمله دافع للتعرض له فقط عند الشافعي. وعند 
أبي حنيفة دافع للتعرض ولدليل الشرع في أحكام الدنياء فيدفع اعتقاده الدليل 
الموجب للحرمة كأن الخطاب لم يتناولهم في أحكام الدنیا. 

وإما جهل لا يصلح عذرًا في الآخرة كالكفر لكنه دونه؛ لأنه مؤول للقرآن 
كجهل صاحب الهوى في صفاته تعالى وأحكام الآخرة» وجهل الباغي بتأويل 
فاسد» ولما كانا مسلمين لزمنا إلزامهما قبول الحق في جميع [۲۱/ ب] أحكام 
الشرع وجهل من خالف في اجتهاد الکتاب» أو السنة المشهورة. أو الإجاع 
ولو قضى القاضي بذلك لا ينفذ فضاژه. 

وإما جهل یصلح شبهه كالجهل في موضع الاجتهاد الصحیح. أو موضع 
و 

وإما جهل یصلح عذرًا وهو جهل من آسلم في دار الحرب. فانه یکون 
عذرًا له في الشرائع . 

ومنها السکر: وهو ما بطریق مباح کشرب الدواء مثل الافیون والبنج 
وشرب المُکرّه الخمر: وشرب المضطر إياها. . وهو کالاغماء یمنع صحة 
جميع التصرفات حتی الطلاق والعتاق» وإما بطریق محظور کالسکر من شراب 


(۱) مثل الفتوی بحل أكل الذبيحة التي ترك التسمية علیها عمدا. 
(۲) کالمحتجم إذا ظن أنه آفطر فأكل عمدا فلا كفارة علیه . 


۸ الوجیز فى الأصول 


محرم أو مثلث» وهو لا ينافي الخطاب ولا یبطل الأهلية أصلا فیلزمه كل 
الأحكام وتصح کل عباداته» وتنفذ تصرفاته كلها تولا وفعلا عندنا إلا الردة 
استحساتا والإقرار بالحدود الخالصة لله تعالی» وحد السكر اختلاط الکلام 
وزاد آبو حنيفة: أن لا یعرف الارض من السماء» لوجوب الحد فقط . 

ومنها الهزل: وهو أن لا يراد باللفظ معناه الحقيقي ولا المجازي وهو 
ضد الجد وهو أن يراد [1/۲۲] به أحدهماء وشرطه أن ر يشترط باللسان قبل 
العقد ذكر الهزل» ولا تعتبر دلالته» وهو لا ينافي الأهلية والرضاء بالمباشرة 
بل ينافي الهزل اختيار الحكم والرضى به بمنزلة شرط الخيار في البيع» فيكفر 
بالردة هازلاء ويحكم باسلام من هزل بكلمة الإسلام» وتؤثر فيما يحتمل 
النقض كالبيع لا في ما المال فيه مقصود عندنا بحال کالخلع» وعنده مؤثر 
فيه » ويبطل الإقرار بما يحتمل الفسخ وبما لا يحتمله . 

ومنها السفه : وهو عبارة عن خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل بخلاف 
موجب العقل والشرع مع قيام العقل حقيقة» والمراد هنا تبذير المال» وإتلافه 
علی خلاف مقتضی العقل والشرع زفي بان الاهلیت ولا شییّا من أحكام 
الشرع ولا يوجب سقوط التکلیف بحال» ولا یوجب الحجر عما لا یحتمل 
الفسخ» ولا بطله الهزل کالنکاح والعتاق [ولا] عمّا یحتمله» ویبطله الهزل كالبيع 
والاجارة عند أبى حنيفة» وعندنا يجوز الحجر على السفیه عما یحتمله دون ما لا 
بحتمله وانعقد الاجماع علی منم ماله [۲۲/ ب] عنه في آول البلوغ . 

ومنها الخطأ: وهو أن یفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تامّاء كما إذا 
رمى صيذا فأصاب انسانا. وهو يصلح عذرًا لسقوط حق الله تعالى إذا حصل 
عن اجتهاد لا حق العباد ويصلح مخففا لما هو صلة لم تقابل مالا وجب 
بالفعل كالدية» ویصلح شبهة في العقوبة المندرئة بهاء وصح طلاقه عندنا لا 
عند الشافعي» وانعقد بيعه فاسدًا كبيع المکره"". 


(۱) فلا یأئم الخاطئ ولا يؤاخذ بالحد ولا بالقصاص» لكنه لا ينفك عن ضرب تقصير 
بترك الاحتياط فيصلح سببًا للجزاء القاصر وهو الكفارة. 


الوجیز فى الأصول 3۹ 


ومنها السفر: وهو لا ينافي الأهلية بوجه ولا شيئًا من الأحكام» لكنه 
جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه؛ لأنه من أسباب المشقة لا محالة 
حتى أثر في رخصة قصر فرضه الرباعي بحيث لم يبق له الإكمال مشروعا 
أصلا عندناء وعند الشافعي رخص له أن يصلي فرضه الرباعي ركعتين إن شاء 
وآثر في رخصة تأخير الصوم إن شاء. 

وسفر المعصية يوجب رخصة السفر عندنا خلافا للشافعي ولا يوجب 
السكرٌ الحرام رخص زوال العقل . 

وأما العوارض المكتسبة من غيره فالإكراه» وهو نوعان [1/۲۳]: 

کامل : يفسد الاختيار ويعدم الرضاء» ويوجب الالجاء والاضطرار» نحو : 
التهديد بما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه . 

وقاصر: يعدم الرضاء ولا يوجب الإلجاء والاضطرارء ولا يفسد الاختيار 
بان أكره على الشيء بحبس أو قيد» أو ضرب. وهو بنوعيه لا ينافي أهلية 
الوجوب. ولا أهلية الأداء» ولا يوجب سقوط الخطاب عن المكره ولا 
سقوط الاختيار»ء ولا يثبت الترخص في القتل والجرح» وزنا الرجل بالمرأة 
بعذر الكره ولو ملجئًاء ولا يثبت الحظر مع الإكراه الكامل في الميتة والخمر 
والخنزیر ولا تسقط حرمتها بالإكراه القاصرء لكن يسقط حد الخمر 
استحسائا. والکامل یرخص المکلف اح کلمة الکفر"" وافساد الصلا: 
والصوم واتلاف مال الغیر» فان صبر ولم یفعل ما آمر به. فهو آولی 
فیها "" والجناية على الاحرام وتمکین المرأة من الزنا؛ ولا یصلح الاکراه 
لابطال شيء من الاقوال والافعال فیثبت موجبهاء فالاقوال التي لا تنفسخ ولا 
تتوقف على الاختیار کالطلاق والعتاق [۲۳/ ب] تنفذ بالاکراه كما تنفذ مع 


(۱) فلو جد وبذل نفسه لاعزاز دين الله تعالی كان شهیدا. 
(۲) أي فان جد ولم یفعل ما آمر به حتی قتِل كان مأجورًا عليه بالشهادة. 


الهزل» والاقوال التي تنفسخ وتتوقف على الرضاء کالبیم والاجارة تفسد به 
والملج ‏ وغيره سواء لعدم الرضا وكذا الأقارير كلهاء لقيام الدليل على ددم 
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)١(‏ وفي بیان الاهلية وأنواعها راجع: 
«(الأصول» للسرخسی (۰9۳7۲-۵۳۱«کشف الاسرار) (۶/ ۰)۱۳۰۷ «فواتح الرحموت 
(۱/ ۰۱۵۲ «التوضیح على التنقیح» (۳/ ١57‏ - ۰۱۵۲ «آصول الفقه» لابي زهرة ص 
(۳۰۸ - ۰۳۶۱ «علم آصول الفقه» للزحيلي ص (۲۱۱-۲۰). 


الوجيز في الأصول 5١‏ 


وهو القرآن المنزّل على الرسول عليه السلام» المكتوب في المصاحف. 
المنقول عنه نقلا متواترًا بلا شبهة» وهو النظم والمعنى جميعًا في قول عامة 
الفقهای وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة"'". إلا أنه لم يجعل النظم ركنا 
لازما في حق جواز الصلاة خاصة. بل اعتبر المعنى فقط » فما يفيد الحكم من 
ألفاظ الكتاب: خبر» إن احتمل الصدق والكذب نظرًا إلى مجرد مفهومه الوضعى 
من الثبوت والالغاء» أو إنشاء إن لم يحتمل» فالمحكوم به في خبر الشارع إن 
كان الحكم الشرعي مثل: بكب عَم ليام رال آله الت و 
اربوأ يفيد الحكم الشرعي من غير أن يجعل مجازًا عن الإنشاء بلا خفاء» وان 
لم يكن كذلك فوجه إفادته للحكم الشرعي [1/۲4] أن يجعل الإثبات مجارًا عن 
الأمر والنفي مجارًا عن النهي؛ فيفيد الحكم الشرعي بأبلغ وجه وآكده. 

وأما الإنشاء فالمعتبر من أقسامه هنا هو الأمر والنهي؛ إذ بهما يثبت أكثر 
الأحكام . 


(۱) قال السرخسي: «قال كثير من مشايخنا: إن إعجاز القرآن في النظم وفي المعنى 
جميعًا خصوصًا على قول آبی يوسف ومحمد رحمهما الله حيث قالا بالقراءة 
بالفارسية فى الصلاة لا يتأدى 5 القراءة» وإذ كان مقطوعا به أنه هو المراد» لأن 
الفرض قراءة المعجز وذلك في النظم والمعنی جاه قال رضي الله عنه: والذي 
یتضح لي أنه لیس مرادهم من هذا أن المعنی بدون النظم غير معجز» «الأصول) 
۱٩(‏ ۲) . 


1۲ الوجیز فى الأصول 


۶ 


الأصسر 

«الأمر»: قول القائل استعلاءً: افعل» ونحوه. والنهي: قول القائل استعلاء: 
لا تفعل» ولفظ الأمر حقيقة في القول المخصوص اتفاقا» ويطلق على الفعل 
فالاکثر على أنه مجاز فیه وقيل: مشترك بينهما لفظاء وقیل: متواطيء فيهماء 
وإذا كان حقيقة في الفعل أيضًا [فما يدل على كونه للإيجاب يدل على إيجاب 
فعله عليه السلام؛ لأنه آمر وكل آمر للإيجاب] ففعله عليه السلام للإيجاب إذا 
كان بیائا لمجمل الكتاب إجماعًا فيجب اتباعه» وإذا كان طبعًا أو خاصا به عليه 
السلام أو سهوًا لا يجب اتباعه إجماعاء وان كان غير ذلك فالمختار أنه لا يجب 
اتباعه . 

وموجب صيغة الأمر نحو: افعل» الوجوب فقط عند الجمهور إلا بدليل 
عدمه ۲ والامر قبل الحظر وبعده سواء عند جمهور الأصوليين» وقيل للندب 
بعده» وللوجوب [قبله]» وقیل : موجبهما الاباحة بعده وللوجوب قبله". 

وصیغته مجردة [۲/ ب] عن قرينة المرة والتکرار وان كانت مؤقتة بوقت» 
أو معلقة بشرط» أو مخصوصة بوصف. أو مجردة عن جميع ذلك لا یحتمل 
العموم في آفراد الفعل» والتکرار في الازمان بإيقاع آفراد متماثلة في آوقات 
(۱) راجم مباحث باب الأمر في: «أصول السرخسي» (۱۲- ۰0۱۳ «المعتمدا (۳۹/۱)) 

«البرهان» (۰)۱۹۹/۱ «المستصفی» (۰)4۱۱/۱ «المحصول» (۰)۱۸۶/۱ «الاحکام» 

للآمدي (۰)۱۸۹/۲ «شرح تنقیح الفصول» للقرافي ص (۰)۱۰۳ «البحر المحيط) 

(۲/ ۰۲۳ «کشف الاسرار» (۰)۱۰۱/۱ اتیسیر التحریرا (۰)۳۳۱/۳ اشرح 

الکوکب المنیر» (۳/ )۰ «العضد على ابن الحاجب» (۲/ ۰0۷۷ «شرح الرملي على 

الورقات» (۱۰۳). 
(۲) قال السرخسي : «الأمر بعد الحظر: فالصحیح عندنا أن مطلقه لاریجاب أيضًا لما قررنا أن 

الالزام مقتضی هذه الصيغة عند الامکان إلا أن یقوم دلیل مانع» «الاصول» (۱۵). 


الوجیز فى الأصول ۳ 
متعددة بل هی للخصوص. والمرة غعافة عدن لمانا وبعضص المحققین من 
التكرار [إلا إذا كانت مؤقتة بوقت أو معلقة بشرط. أو مخصوصة بوصف] 
وك 5 :2 (۱) 

واعلم أن من قال بأن الأمر للتكرار قال بأنه للفور» ومن قال بحصول 
البراءة بالمرة منهم من قال: إنه للفور» وقال القاضي: يجب الفور أو العزم 
على الامتثال» وتوقف إمام الحرمین» وعن الشافعي أنه لطلب حقيقة الفعل 
بمعنی : عدم الك الع 

وذهب عامة أصحابنا وأصحاب الشافعی إلى أن الأمر بالشیء ی عن 
ضده واحدا أو متعددّاء وقیل: ی عن واحد غير معين من المتعدد وقیل : 
۱ 
والنهى عن الشیء آمر بضده إن كان واحدا باتفاقهم وان كان متعددًا فعند 


)١(‏ قال السرخسي: «الصحیح من مذهب علمائنا أن صيغة الامر لا توجب التکرار ولا 
تحتمله» ولکن الامر بالفعل یقتضی آدنی ما یکون من جنسه على احتمال الكل ولا 
یکون موجبا للکل الا بدلیل» «الاصول» (6١)ء‏ وانظر: «تيسير التحریر» (۰)۳۵۱/۱ 
(شرح الک و كب المتیر» (8۵/۳). 

(۲) «أصول السرخسی» (۰)۲۰-۱۵ «المعتمد» (۰)۹۸/۱ «البرهان» (۱/ ۰۱5۸-۱۲6 
«المحصول» (۱/ ۰6۲۱۸-۲۳۷ (الاحکام للآمدي» (۲/ ۰۲۲-۲۲۵ «البحر المحیط» 
(۲/ ۳۸۵ - ۰0۳۹۷ «تیسیر التحریر» .)0995-701١7/١(‏ «شرح تنقيح الفصول» 
(۰)۱۰۵ «شرح الکوکب المنیر» (۳/ .)٤۹‏ 

(۳) «المعتمد» (۰)4۷/۱ «البرهان» (۰)۱۷۹/۱ «المستصفی» (۰)۸۱/۱ «المحصول» (۱/ 
۳ «کشف الاسرار» (۰)۳۲۸/۲ «شرح الکوکب المنیر» (۳/ ۰6۱ «أصول 


.)۷٩( السرخسي»‎ 


٤‏ الوجیز في الأصول 


بعض آصحابنا يكون أمرًا بالأضداد» وعند عامة أصحابنا يكون آمرا بواحد من 
المتعدد . 

والمأمور به نوعان: موقت یتعلق بوقت محدود» ومطلق لا یتعلق بوقت 
كذلك» فالمطلق عن الوقت على التراخي لا الأداء على الفور في الصحیح من 
مذهب أكثر آصحابنا وأكثر آصحاب الشافعي وذهب بعض آصحابنا وبعض 
أصحاب الشافعي إلى أنه على الفور . 

والمقيد بوقت: أنواع» نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للأداء 
وسببًا للوجوب» وهو وقت الصلاة» والأصل في هذا النوع أن لا يكون 
السبب كل الوقت بل هو الجزء الذي يتصل به الاداء فان اتصل بالجزء 
الاول» فهو السبب. وإلا انتقل إلى الثاني والثالث إلى آخر الوقت المضيق 
عند زفرء وإلى آخر جزء من أجزاء الوقت عندنا فتعين السببية فيه» فيعتبر 
1 ب] حال المكلف عند ذلك الجزء في الاسلام والبلوغ والعقل والجنون 
والسفر والإقامة ويعتبر صفته من صحته وفساده. 

وأما إن خلى الوقت عن الأداء يكون السبب لوجوب القضاء كل الوقت 
فيجب كاملا فلا يتأدّى بنقصان . 

ونوع جعل الوقت معيارًا وسببًا لوجوبه وشرطا لأدائه» وهو وقت الصوم 
ومن حكم هذا النوع أن لا يشرع فيه غيره» فإذا نوی المسافر واجبًّا آخر في 
رمضان يقع عنه عندناء وعنده عن ذلك الواجب» كما يقع عنه في ظاهر 
الرواية إن نوی النفل» ويقع عنه في الأصح عند إطلاق النية» ويقع عنه في 
الصحيح عندنا إذا نوی المريض واجبًا آخر» ونوع مؤقت بوقت مشكل وهو 
الحج» فإنه يشبه الظرف لعدم استغراق أفعاله أوقاته كالصلاة» ويشبه المعيار؛ 
لأنه لا يصح في عام واحد إلا حح واحد كالنهار للصوم؛ وهو وظيفة العمر 
فحجته بعد العام الأول أداءٌ بالاتفاق» لكن عند أبي يوسف يجب مضیقا فيأثم 
بنفس التأخير ۰1 ۲/ أ] عن العام الأول» وعند محمد لا يأثم به ما لم یت 


الوجيز في الأصول هه 


فبقي النفل في العام الأول مشروغا عندنا لا عند الشافعي» والنية المطلقة 
تكفي في حجة الاسلام اتفاقاء وتقع حجة الإسلام بنية النفل عنده لا عندناء 
ونوع كان الوقت له معيارًا لا سببًا كالكفارات» وحكمه أن الوقت لما لم يكن 
معيئًا لها كان الصوم من عوارض الوقت فتجب النية من الليل”'' . 

والواجب بالأمر نوعان" : أداء» وهو تسليم عين الواجب الثابت في الذمة 
بالسبب الموجب له إلى المستحق» وقضاءء وهو إسقاط الواجب الثابت في 
الذمة بتسليم مثله من عند المكلف وهو حقه» ويستعمل كل منهما في معنى 
الآخر مجارًا. 

والقضاء يجب بالسبب الجديد عند البعض» وعند عامة مشايخنا يجب 
القضاء بالسبب الموجب للأداء من الأمر""» والخلاف في القضاء بمثل 
معقول. فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه إلا بنص جديد اتفاقاء 
ثم الأداء إما کامل» وهو أن يؤدى بالوصف الذي شرع مثل أداء الصلاة كلها 
بالجماعة- أو قاصر [7”/ب] وهو بخلافه مثل أداء الصلاة كلها في الوقت 


(۱) انظر «أصول السرخسي»: (۲۰- ۳۵). 

(۲) «أصول السرخسی؟ : (۵ ۵۷-۳ . 

(۳) قال السرخسي: «وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به 
وجب الأداء عند فواته» وهو الأصح» فان الشرع لما نص على القضاء في الصلاة 
والصوم كان المعنى فيه معقولا وهو أن المأمور به في الوقت مشروع حمّا للمأمور 
بعد خروج الوقت» وخروج الوقت قبل الأداء لا يكون مسقطا لأداء الواجب في 
الوقت بعينه بل باعتبار الفوات فيتقدر بقدر ما يتحقق فيه الفوات» وهو فضيلة الوقت». 
فلا يبقى ذلك مضموما عليه بعد مضي الوفت إلا في حق الإثم إذا تعمد التفويت› 
فأما فى أصل العبادة فالتفويت لا يتحقق بمضى الوقت لكون مثله مشروعًا فيه للعبد 
و الوجود منه حقيقة» وحكماء وما 5 سقوطه للعجز بسبب الفوات يتقدر 
بقدر ما يتحقق فيه الفوات» فيبقى هو مطالبًا باقامة المثل من عنده مقام نفس الواجب 
بالأمر وهو الأداء في الوقت. . » «الأصول: 2195. 

(الوجيز في الأصول) 


اد الوجيز فى الأصول 


منفرذا أو بعضها الأول» کالمسبوق فانه آداء فیه قصور» وان آدی بعضها 
الاخر منفردًا کاللاحق فهو آداء شبیه بالقضاء. 

وآما القضاء فاما بمثل معقول كالصلاة للصلاة» وإما بمثل غير معقول 
كالفدية للصوم في حق الشیخ الفانی» وثواب النفقة للحج ثبتا بنص. ولا 
یعقل الممائلة بين الصوم والفدية ولا بين الحج والنفقة» وکل ما لا یعقل له 
مثل قربة لا یقضی إلا بنص کالوقوف بعرفة» ورمي الجمار. 

وإما قضاء يشبه الأداء؛ كما إذا أتى يات الزوائد لصلاة العید في 
الركوع من أدرك الامام من غير أن يرفع يديه» ون فات موضعه. 

وقال أبو يوسف: لا يأتي بها كما لا يأتي الامام بها إذا نسيهاء وهذه 
الاقسام المذكورة في حقوق الله تعالى تتحقق في حقوق العباد آیضا. فالاداء 
الكامل حقيقة بمنزلة أداء الصلاة بالجماعة كتسليم عين العبد المغصوب 
والمبيع على الوصف الذي [1/۲۷] ورد عليه الغصب والعقد. والاداء الكامل 
بحسب اعتبار الشرع كتسليم بدل الصرف؛ والمسلم فيه؛ لأن كلا منهما 
وصف ثابت في الذمة لا يحتمل التسلیم. لكن جعل الشارع المؤدى عين 
الثابت في الذمة كيلا يلزم الاستبدال في بدل الصرف والمسلم فيه قبل 
القبض» وهو حرام بالنص» وكذا الحكم في سائر الديون؛ لأا تقضی 
بأمثالهاء والأداء القاصر كرد المخصوب مشغولا بالدين أو بالجنابة» أو بمرض 
أو حاملا» وكتسليم البائع المبيع مشغولا بإحدى هذه الصفات. 

والأداء الذي يشبه القضاء كما إذا أمهر عبد الغير ثم اشتراه» كان تسليم 
أداء حتى تجبر المرأة على القبول» ولا يملك الزوج أن يمنعه إياهاء ولا يثبت 
الملك للمرأة قبل التسليم أو قضاء القاضي» ويثبت للزوج. 

والقضاء بمثل معقول كضمان الغصب إما كامل كالمثل صورة ومعنى كما 
في المثليات» أو قاصر وهو المثل معنی كالقيمة في ذوات القيم إذا انقطع 
المثل» أولا مثل له. فلا يجب القاصر [۲۷/ ب] إلا عند العجز عن الكامل 


الوجيز في الأصول ۷ 


فتجب فيمه يوم الخصومة ۱ و عنل ۳ يوسف فیمه يوم الغصب»ء و عنل 

والقضاء بمثل غير معقول كالنفس والأطراف يضمن بالمال المتقوم في 
حاله ات فلا يجب المال عند احتمال المثل المعقول صوره ومعنی » وهو 
القصاص حالة العمد خلافا للشافعی» ولا یقضی فى حقوق العباد أيضًا ما 
الإجارة» وعقد النکاح لر ی 

والقضاء الشبیه بالاداء كالقيمة فیما إذا آمهر عبذا غير عين» فإنها قضاء 
حقیقة لکن لما كاذ الأاصل مجهولا من حیث الوصف یثبت العجز عن آداء 
الاصل» وهو تسلیم العبد» فوجب القيمة. فكأنها أصل» ولما كان الاصل 
وهو العبد معلومًا من حيث الجنس يجب هو فیتخیر الزوج بینه وبين القيمة. 
E‏ آدی ك المرأة علی القبول. 

ثم الشرع فرق بين وجوب الاداء ووجوب القضاءء فجعل القدرة الممكنة 
را اوري لداع ۱۱/۲۸۱ دون وت ا وط کون اق 
متوهمة الوجود لا تحققهاء إذ هي لا تسبق الأداءء لان الاستطاعة مع الفعل لا 
e‏ ومن الأداء ما لا يجب إلا بقدذرة ميسرة للاداءی وهی زائدة علی 


(۱) آي عند آبی حنيفة . 

(۲) قال اي «اعلم أن من شرط آداء المأمور به القدرة التي بها یتمکن المأمور من 
الأداء لقوله تعالى: إل يكلف اله نا الا واه ولأن الواجب أداء ما هو 
عبادة» وذلك عبارة عن فعل يكتسبه العبد عن اختيار ليكون معظما فيه ربه فينال 
الثواب وذلك لا یتحقق بدون هذه القدرة» غير أنه لا یشترط وجودها وقت الامر 
لصحة الام لانه لا تأدئ المأمور بالقدرة الموجودة وقت الامر بحال وانما یتأدی 
بالموجود منها عند الادای وذلك غير موجود سابقّا على الأداءء فان الاستطاعة لا 
تسبق الفعل» وانعدامها عند الأمر لا يمنع صحة الامر ولا يخرجه من أن یکون حسئا 
بمنزلة انعدام المآمور» «الأصول» (۵۲). 


۸ الوجیز في الأصول 
القدرة الممکنة بدرجة فلما توقف الوجوب علی الميسْرة دون الممکنة صار 
كأن الواجب تغير من العسر إلى الیسر بواسطتها فیشترط دوام الميسرة لبقاء 
الواجب وا حتی یسقط الزكاة بهلاك النصاب والعشر يلاك الخارج 
والخراج باستتصال الافة الزرع» لتعلق کل منها بقدرة ميسرة» وقال الشافعي : 
إذا تمکن من الاداء ولم ید ضمن . 

ولا بد للمآمور به من الحسن؛ لان الشارع حکیم لا يأمر بالفحشاء 
فالحاکم بالشرائع عندنا الشرع دون العقل 3 پگ بحن لا معدي 
حکم الله تعالی ‏ بمعنی کونه متعلّق المدح عاجلا والثواب اجلا» وکونه 
متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا لا أن العقل لا حكم له في شيء أصلاء لأن 
الحسن والقبح بمعنى موافقة الغرض ومخالفته [۲۸/ ب]ء ويعبر عنهما 
بالمصلحة والمفسدة» وبمعنی: صفة الكمال والنقص لا نزاع في كونهما 
مدركين بالعقل بدون الشرع وانما النزاع في المعنی الاول فعند الأشاعرة لا 

بثبت بالعقل» بل يثبت بالشرع» فالحسن عندهم ما ا ت 
ندب والقبيح ا ۷ أو كراهةء فلا حُسْنَ ولا قبخ للأفعال 
قبل ورود الشرع» ولو حسن الشارع ما قبحته أو قبح ما حسنته لم يكن 
ممتنعا» وانقلب الأمر فصار القبيح حسئًاء والحسن قبيحًاء وعند المعتزلة 
والكرامية والبراهمة حسن الأشياء وقبحها عائد إلى أمر حاصل في الفعل قبل 
الشرع إما لذاته أو لصفة لازمت أو لوجوه واعتبارات على اختلاف مذاهبهم 
يكشف عنه الشرع» وليس له أن يعكس القضية من عند نفسه» وذلك قد يدرك 
بالضرورة» وقد يدرك بالنظر وقد لا يدرك بالعقل أصلا ولكن يعلم بورود 
الشرع إن كان فيه جهة محسنة أو مقبحة» وعندهم الحسن ما يحمد على فعله 
شرعًا أو عقلاء والقبيح ما يذم على [۲۹/ أ] فعلهء فالواجب والمندوب 
حسن» والحرام والمكروه قبیح» فالصحيح ما ذهب إليه بعض أصحابناء 
والمعتزلة من أن حسن بعض الأفعال للعباد وقبحها يكون لذات الفعل أو 


الوجيز في الأصول 1۹ 
لصفة له» ويعرفان عقلا كما يعرفان شرعًا بلا خلاف» ثم عند المعتزلة العقل 
حاكم بالحسن والقبح موجب للعلم وعندنا الحاكم ما هو الله تعالی 
والعقل آلة للعلم بهماء فیخلق الله تعالی العلم عقیب نظر العقل نظرًا 
۱ 

والمأمور به ما حسن لمعنی في نفسه. واما حسن لمعنی في غيره» 
والأول ما أن لا یقبل سقوط التکلیف کالتصدیق. واما أن یقبله کالاقرار 
والتصدیق هو الاصل في الإيمان» والاقرار ملحق به. لدلالته عليه بخلاف 
عمل الارکان» فمن صدق بقلبه وترك الاقرار من غير عذر لم يكن مؤمئًا في 
آحکام الدنیا اعتبارًا بجهة رکنیته في حال الاختیار ون صدق ولم یصادف 
وقتا يقر فيه یکون مومنا اعتبازا بجهة تبعیته في حال الاضطرار وکالصلاة 
تسقط بالعذرء وإما أن یکون شبيها للحسن لمعنی في غیره [۲۹/ ب] کال زکاة 
والصوم والحج يشبه أن یکون حسنها بالغیر» وهو دفع حاجة الفقیر وقهر 
النفس» وزيارة البيت» والثاني : ما أن یکون الغیر منفصلا عن هذا المأمور به 
كالسعي إلى الجمعة فانه حسن لاداء الجمعة» ولیس قربة مقصودة لسقوطه 
یکی أو قائمًا هذا المأمور به کالجهاد لإعلاء كلمة الله حتى إن أسلم 
الکفار لم يشرع الجهاد . 

والأمر المطلق إذا خلى عما يدل على الحسن لمعنى في نفسه. أوغيره 
يتناول ما لا يقبل سقوط التكليف من الحسن لمعنى في نفسه ويصرف عنه 
إلى ما يدل الدليل عليه . 

والكفار مخاطبون بالإيمان: والعقوبات والمعاملات بلا خلاف. 


(۱) انظر في مسألة التحسين والتقبيح العقليين: «أصول السرخسي» (4۷) «المستصفى» 
للغزالي ص : (۰)69 «شرح تنقيح الفصول» للقرافي ص : (۰)۷۵ «الإحكام» للامدي 
»)١١5 /١(‏ «الإبهاج في شرح المنهاج» للسبكي /١(‏ 57- 1۳). 


5 الوجیز في الاصول 


وبالعبادات في حق المؤاخذة في الآخرة» وفي حق وجوب الاداء في الدنيا 
أيضًا عند العراقيين من مشايخنا لاعند مشايخ 000 وقال الشافعي ۲ الكفار 
مخاطبون بالشرائع”'' . 
+ ننمه ٤‏ «النهي» : 

والنهي یخالف الامر في أن حکمه التکرار والفور» وهو بعد الایجاب 
للحظر بالاجاع على ما نقله آبو (سحاق. 

وانقسام النهي في صفة القبح کانقسام [۳۰/ أ] الامر في صفة الحسن. 
فمنه ما قبح لعينه وضعا کالکفر والعبث. ومنه ما التحق به بواسطة عدم 
الاهلية والمحلية شرعا كصلاة المحدث وبیع الحرة» وحکم النهي فیهما بیان 
أنه غير مشروع» فیکون باطلا اتفاقا؛ والنهي عن الأفعال الحسية فقط کالزنا 
وشرب الخمر یقع على القبیح لعینه بلا خلاف» فيقتضي القبح لعینه فیبطل 
اتفاقاء لکن لو دل الدلیل على أن النهي عنها لغیره وکان ذلك الغیر وصفا كان 
حکمه آیضا حکم القبیح لعينه ملحقا به» وان كان ذلك الغیر مجاورًا كالنهي 
عن قربان الحائض لا یلحق بالقبیح لعینه. بل یکون صحيحًا مشروعا باصله 
بعد النهي» ومنه ما قبح لمعنی في غيره وصفا أو مجاورًا؛ فان كان مجاورا 
كالنهي عن البیع وقت النداء یکون حکمه: أن یکون صحیخا مشروعًا بعد 
النهي لا فاسدّاء لکن مع الكراهة عندنا» وعند الشافعي» وان كان وصمًا 
للمنهی عنه كالنهي عن الربا كان حکمه: فساد المشروع عندنا لا بطلانه كما 
هو عند الشافعي . 
(۱) راجع خلاف المذاهب في هذه القضية: «الاصول» السرخسي ص (۰)1۲-۵۸ 

(البرهان (۰)۹۲/۱ «المستصفی» (۰)۹۱/۱ «المحصول» (۰)۳۱۰/۱ «الحکام» 

للامدي (۰)۲۰۷/۱ «البحر المحیط» (۰)۳۹۸/۱ «شرح تنقیح الفصول» (۱۲۹- 


۳۲۳( اروضة الناظر) ص )¥( اشرح الكوكب المنير) (۱/ ۰0۵۰6 اشرح الرملي 
على الورقات» (۱۲۰-۱۱۹). 


الوجيز فى الأصول 4 


والنهي المطلق عن الأفعال الشرعية [۳۰/ب] كالصلاة والصوم يقع على 
القبيح لغيره متصلا به وصمًا حتى يبقى المنهي عنه بعد النهي مشروعا بأصله 
عندناء وان لم يكن مشروعا بوصفه» وعند الشافعي ينصرف إلى القبيح لعینه» 

وقال عامة أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي: إن لأحكام الشرع أسبابًا 
تضاف إليهاء والموجب للحکم في الحقيقة» والشارع له هو الله تعالى دون 
غيره» وهو اختیار الشيخ أبي منصور. 

وقال جمهور الأشعرية: للعقوبات وحقوق العباد آسباب يضاف وجويبها 
إليهاء فأما العبادات فلا تضاف إلا إلى إيجاب الله تعالى وخطابه» وأنكر 
بعضهم الأسباب أصلاء قالوا: الحكم المنصوص عليه يثبت بظاهر النص» 
وفي غيره يتعلق بالوصف الذي جعل علة» ويكون ذلك أمارة لثبوت الحكم 
في الفرع بإيجاب الله تعالى واثباته. فأصل الدين وفروعه من العبادات 
والمعاملات والكفارات والعقوبات مشروعة بأسباب جعلها الشارع أسبابًا لها 
كالحج بالبیت» والصوم بالأشهر [1/۳۱] باتفاق المتأخرين» فذهب الإمام 
السرخسي إلى أن السبب مطلق شهود الشهر ليلا أو نهارًا"''» وذهب الامام أبو 
زيد وفخر الاسلام وصدر الاسلام إلى أن السبب الأيام دون الليالي» فالجزء 
الذي لا يتجزأ من أول كل يوم سبب لصوم ذلك اليوم» فيجب صوم جميع 
اليوم مقارثًا له. 

والصلاة بأوقاتهاء والعقوبات بأسباماء والكفارات الدائرة بين العبادة 
والعقوبة بما تردد بين الحظر والاباحة والمعاملات بتعلق البقاء المقدور 
بتعاطيهاء والإيمان بالآيات الدالة على حدوث العالم» وإنما الأمر لإلزام ما 


(۱) انظر: «أصول السرخسي»: (1۳- ۷۵). 
(۲) انظر «أصول السرخسي»: (85-1/9). 


۷ الوجيز في الأصول 


وجب علینا بسببه كالبيع يجب به اللمن في الذمة ثم یطالب بالأداء» وإجماع 
تاد على روب الاو مان من لا بسا قطان يذل ج اس 
الوجوب بالسبب ووجوب الأداء بالخطاب» ويعرف السبب بتعلق الحكم به 
وبتکرره بتکرره وبنسبته الیه"۳. 


© ند © 


.)۸۰-۷۹( يقول الإمام شمس الائمة السرخسي في «الأصول»‎ )١( 
«اعلم أن أصل الوجوب في المشروعات جبر لا صنع للعبد فيه ولا اختيار» فان الموجب‎ 
هو الله تعالى» تعبد العباد بما أو جبها عليهم» فكما لا صنع لهم في صفة العبودية الثابتة‎ 
عليهم لا صنع لهم في أصل الوجوب. وباعتبار الأسباب التي جعلها الشرع سببًا لا اختيار‎ 
لهم في أصل الوجوب كما أنه لا اختيار لهم في السبب. . . إذا تقرر ذلك فنقول: الأسباب‎ 
التي جعلها الشرع موجبًا للمشروعات هي الأسباب التي تضاف المشروعات إليها وتتعلق‎ 
». بها شرعا.‎ 


الوجیز في الأصول ۷۳ 


وهي تطلق على قول الرسول عليه السلام [۳۱/ب] وفعله والحدیث 
یختص بقوله» والخبر : يقال على لفظ مخصوص حقيقة» فیشترك لفظا بين 
الصيغة والمعنی القائم بالنفس» و[حد الخبر:] هو الکلام المحکوم فيه بنسبة 
خارجية حتی یصدق عند الجمهور إن توافقت النسبتان» ويكذب ان اختلفتا. 
وهو ینقسم إلى متواتر وآحاد: 

والمتواتر : خبر جاعة يفيد بنفسه العلم بصدقه والعلم الحاصل به 
ضروري عند الجمهور. ونظري عند الكعبي وأبي الحسین. وعند الغزالی ۲ 
من قبیل القضایا التي قياساتها معهاء وشرطه الصحیح : امتناع تواطی مخبریه 
على الکذب عادة» وسنادهم الخبر إلى الحس واستواء الطرفین والوسط"'"'. 


(۱) انظر : «المستصفی» للغزالی ص : (۱۰۵- .)٠١١‏ 

(۲) وذلك نحو نقل آعداد الرکعات وآعداد الصلوات ومقادیر الزكاة والدیات وما آشبه 
لك ومذا لأن الاتصال لا یتحقق إلا بعد انقطاع شبهة الانفصال» وإذا انقطعت 
شبهة الانفصال ضاهی ذلك المسموع من رسول الله و لأن الناس على همم شتی 
الا جامع أو مانع ولیس ذلك الا اتفاق ما صنعوه. أو سماع اتبعوی فاذا انقطعت 
تهمة الاختراع لکثرة عددهم وتباین أمكنتهم تعين جهة السماع» ولهذا كان موجبّا علم 
اليقين عند جمهور الفقهاء | ه «أصول السرخسی» (۲۲۰). 


۷ الوجیز في الأصول 


وعلم بعض المخبرین به وان كان البعض مقلذا أو ظانًا أو مجازفا» وشرطه 
الفاسد الاسلام والعدالة» وآن لا يحوبهم بلد» واختلاف النسب والدین 
والوطن» واشتراط الشيعة أن يكون فیهم معصوم واشتراط الیهود أن یکون 
فیهم أهل الذلة. 

وإذا اختلف المتواتر في الوقائع من جهة اللفظ فالمتواتر ما اتفقوا عليه 
[۳۲/ أ] من جهة المعنی . 

وخبر الاحاد: ما لم ينته إلى حد التواتر. 

والخبر المشهور عندنا: ما كان من الاحاد في الأصل؛ أي: القرن الأول 
ثم انتشر بعده» فصار متواترّا في القرن الثاني ومن بعدهم مطلقاء وقیل: في 
الثاني والثالث دون القرون التي بعده. . وقال الجصاص وجاعة من آصحابنا: 
إنه آحد قسمي المتواتر فیثبت به علم اليقين لکن بطریق الاستدلال لا بطریق 
الضرورت وقال عیسی بن آبان: یضلل جاحده ولا یکفر. وهو الصحیح 
ئ 

وهو حجة للعمل به بمنزلة المتواتر؛ فصحت الزيادة به على كتاب الله 
تعالى» وهو نسخ عندنا مثل زيادة الرجم والمسح على الخف. وهو" 
موجب علم الطمأنينة لا علم اليقين؛ لكونه من الاحاد في الأصل» وعند 
بعض أصحاب الشافعي : أنه ملحق بخبر الواحد فلا يفيد إلا الظن. . . 
* حجبة خير الآحاد: 

وخبر الواحد لا يوجب علم اليقين» ولا الطمأنينة بل يوجب الظن› 
ویجب العمل به عند الجمهور سمعًا عند أكثرهم» عقلا عند أحمد والقفال 


.)۲۲۷ -۲۲( «أصول السرخسي»‎ )١( 


الوجيز في الأصول Vo‏ 


وابن سريج [۳۲/ ب] وأبي الحسين إذا آورد غير مخالف للكتاب والسنة 
المشهورة في حادثة لا تعم بها البلوى» ولم يظهر من الصحابة الاختلاف فيها 
وترك المجاجة به بشرط الإسلام والعدالة والعقل الكامل والضبط في المخبرء 
وعند ثبوت :هذه الشرائط یقبل حدیث الراوی» سواء كان عبدا آو آعمی أو 
امرأة أو محدودّا في قذف تائبّا. وان لم تقبل شهادة هولاء في حقوق الناس. 
ومنع بعضهم جواز العمل ب e‏ وبعضهم سمعاء فاذا تا 
واحد من الشروط الثمانية لوجوب العمل بخبر الواحد لا يقبل. . 
الحال كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث باتفاق E‏ 
تظهر عدالته إلا في الصدر الاول وإخباره في باب الشهادة مقبول» وفي باب 
الديانات كنجاسة الماء» وطهارته كإخبار الفاسق فيها في ا 
التحري» فان وقع في قلبه أنه صادق يتيمم من غير إراقة الماءء فان أراق 
الماء فهو أحوط للتيمم [1/۳۳]. 

وخبر المعتق والكافر والصبي فيها لا يقبل فلا يجب التحري» فإذا وقع 
في قلب السامع صدقهم في خبرهم بنجاسة الماء يتوضأ ولا يتيمم؛ فان أراق 
الماء ثم تيمم» فهو أفضل» وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام 
كالوكالاف سقرم شير 5 م عا كان او غيرة» ا ارا ما از 
كافرًا بدون تحكيم الرأي» وما فيه إلزام محض من حقوق العباد فخبر الواحد 
لا یقبل فيه إلا بشرط العدد عند الامکان ولفظه الشهادة والاهلية بالولایت 
وما فيه إلزام من وجه دون وجه کعزل الوکیل وحجر المآذون فان كان 
المخبر وکیلا أو رسولا یقبل خبر الواحد غير العدل» وان كان فضولیّا یشترط 
إما العدالة» أو العدد بعد وجود سائر ا رعاية لشبه الالزام وعدمه 
وهذا في ثبوت حقوق العباد بخبر يكون في معنى الشهادة؛ وأما ثبوتها بحديث 
يرويه الواحد بالشرائط المذکورة فمما لا شك فیه» ولا تقبل رواية المتساهل 
[۳۳/ ب] وصاحب الهوى 


73 الوجیز في الأصول 


وتشت العبادات بخبر الواحد بالشرائط المذكورة کالدیانات لا العقوبات 
عندنا وعند ۳ یو سف العقوبات تد تخت تثبت بخبر الواحد كما تثبت َ بالبينة ‏ ودلالة 


النص 0" . 
® نبد © 


/۲( وفي مباحث المتواتر والآحاد راجع : «الأصول» للسرخسي (۰)۲۲۰ «والمعتمد»‎ )١( 
ی ی «المحصول» (۰)۱۲۹/۲ «الإحكام» للآمدي(۲/‎ «(۷ 
-۲۸۳ /۲( «شرح تنقیح الفصول» (۰)۲۷۸-۲۷۳ «الابهاج في شرح المنهاج»‎ ۱ 
الست (۲۳۱/۶ -۰)۲۵۹ انیسیر التحریر» (۳/ ۰6۸۲-۳۰ (فواتح‎ u ۳۹۹ 
الرحموت» (۰)۱۱۰/۲ «شرح العضد» (۲/ ۰۵۸-۵۲ «حاشية البناني على شرح‎ 
المحلي» (۰)۲۰۰-۱۹۹/۲ «کشف الاسرار» (۰)۳۷۰/۲ «شرح الرملي على‎ 
.)۳۲۲-۳۱۹( الورقات»‎ 


الوجیز فى الأصول ۷۷ 


[أحوال الرواة] 

بعد ثبوت حجية خبر الواحد بالشرائط الثمانية فالراوي ما معروف بالرواية 
أو مجهول لم یعرف إلا بحدیث أو حديثين» والمعروف إن كان معروفا بالفقه 
والاجتهاد. كالخلفاء الراشدين والعبادلة وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل 
ونحوهم كان حديثه حجة يترك به القياس» ون خالف جميع الأقيسة» وان كان 
معروفا بالعدالة والحفظ والضبط دون الفقه والاجتهاد كأبي هريرة وأنس بن 
مالك ؛ فإن وافق جميع الأقيسة أو بعضهاء فبل حديثه وعمل به؛ وان خالف 
جميعهاء لا یقبل عندنا مثل حدیث المصرات. وعند الكرخي ومن تابعه لیس 
فقه الراوي شرطا لتقدم الخبر على القياس» بل یقدم عليه خبر کل عدل ضابط 
[4 ۳ ]. قال صدر الاسلام أبو الیسر : والیه مال آکثر العلماء. 

والمجهول إن روی عنه السلف وشهدوا له بصحة الحدیث» صار مثل 
المعروف بالرواية. . . وان سکتوا عن الطعن والردٌ بعدما بلغهم روایته» فکذا؛ 
وان قبل البعض مع نقل الثقات عنه یقبل إن وافق قياسّاء وان رده الكل فهو 
مستنکر لا يعمل به» وان لم یظهر حدیثه في السلف فلم يقابل برد ولا قبول 
لم يجب العمل به لکن جاز لاصالة العدل في ذلك الزمان» وکان يجوز 
العمل به في زمن أبي حنيفة إذا وافق القياس لغلبة الصدق فيه... أما بعد 
القرن الثالث» فلا يعمل به. 

[والسنة نوعان: مرسل ومسند: ] 

والمسند من الحديث: أن يقول الراوي: حدثنا فلان عن فلان عن 
رسول الله د . 

والمرسل منه : منقطع عنه و من حيث الظاهر لعدم الإسناد الذي يحصل 
به الاتصال؛ وهو أن یقول الراوي: قال رسول الله» من غير أن يذكر الاسناد 


۷۸ الوجیز في الأصول 


الذي یحصل به الاتصال لا من حيث الباطن للدلائل [۳4/ ب] الدالة على 
قبول المرسل» فمرسل الصحابي مقبول بالاجاع ویحمل على السماع"". 
ومرسل القرن الثاني والثالث لایقبل عند الشافعي إلا أن یثبت اتصاله من 
طریق آخر کمراسیل سعید بن المسيب» قال: لأني وجدنها مسانید. 
ویقبل عندنا وعند مالك . .. والمرسل فوق المسند؛ لان الصحابة 


آرسلوا... ومرسل من دون هژلاء یقبل عند بعض آصحابنا» ويرد عند 
البعضص إلا أن يروي الثقات مرسله كما رووا مسنده) مثل ارسال محمد بن 


الحسن وأمثاله . 

وكيفية سماع الحدیث : 

وهو العزيمة في الباب أن يقرأ المحدث عليك أو تقرأ عليه فیقول: نعم. 
والأوك: أولن ع الد ةط السو ل 


(۱) وذلك لأنهم صحبوا رسول الله ی فما يروونه عن رسول الله مطلقًا يحمل على 
آنهم سمعوه منه أو من آمثالهم وهم كانوا أهل الصدق والعدالة» وإلى هذا أشار 
البراء بن عازب رضي الله عنهماء بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله 
لا وإنما كان يحدث بعضنا بعضا. ولكنا لا نكذب» فأما مراسيل القرن الثانى» 
والثالث حجة في قول علمائنا رحمهم الله- أي الأحناف- وقال الشافعي: لا 01 
حجة إلا إذا تأيد بآية أو سنة مشهورة. أو اشتهر العمل به من السلف أو اتصل من 
وجه آخرء اها «أصول السرخسي» (۰)۲۸۰-۲۷۸ وراجع: «البرهان» /١(‏ ۵۷۳ 
«المستصفى» ,.)١19/١(‏ «الإحكام» للآمدي (۰)۱۷۷/۲ «شرح تنقيح الفصول» 
(۰)۲۹۵ «الإبهاج في شرح المنهاج» (۰)۳۳۹/۲ «البحر المحیط» (/۰)8۰۳ «تیسیر 
التحريرا (۰)۱۰۲/۳ «فواتح الرحموت» (۰)۱۷/۲ «شرح العضد على ابن 
الحاجب» (۰)۷/۲ «روضة الناظر» (۰)۳۲۶/۱ اشرح الرملي على الورقات» 
(۳۳۲۳). 

() وهو الذي كان يحدث أصحابه ثم نقلوه عنه» وهو آبعد من الخطأ والسهو فیکون 
أحق فيما هو المقصود وهو تحمل الأمانة بصفة تامة. 


الوجيز فى الاصول ۷۹ 


وقال أبو حنيفة: الأولى في غيره عليه الصلاة والسلام الثاني» والكتاب 
والرسالة تقوم مقام الخطاب"''؟ والمختار في الأولين أن يقول: حدثناء وفي 
الأخيرية: أخيونا ۱ 

والرخصة: هي الإجازة والمناولة» فان كان عالما بما في الکتاب يجوز 
["/ ] فالمستحب أن يقول: أجاز... ويجوز أيضًا: أخبر... وان لم 
يكن عالمًا بما فيه لا يجوز عندنا خلافا لأبي يوسف. . . والعزيمة في الضبط 
الحفظ إلى وقت الاداء والكتابة كانت رخصة فانقلبت عزيمة في هذا الزمان 
صيانة للعلم . 

والكتابة نوعان: مُذكرء إذا رأى الخط تُذكر الحادثة» هذا هو الذي انقلب 
عزيمة... وما وهو ما لا يفيد التذكر”" والأول حجة سواء خطه هو أو 
رجل آخر معروف أو مجهول. . . والثاني لا يقبل عند أبي حنيفة أصلاء وعند 
آبي يوسف إن كان في يده يقبل في الأحاديث» وديوان القضاء؛ وإلا لا تقبل 
في ديوان القضاء» ويقبل في الأحاديث إن كان خطا معروفا لا يخاف عليه 
التبديل عادة» ولا يقبل في الصكوك الخط إلا أن يكون في يد الشاهد. 

وآما التبليغ : فلا يجوز عند به.ض آهل الحدیث قل الحدیث بالمعنی. . 
وعند عامة العلماء يجوز لكن العزيمة التبليغ كما سمع› والتبرك بلفظه آولی 
والنقل بالمعنى يجوز [۳۵/ ب] للعالم باللغة في الحديث المحكم» وفي 


(۱) قال السرخسي : «فإن المحدث إذا كتب إلى غيره على رسم الكتب وذكر في كتابه : 
حدثني فلان عن فلان إلى آخره» ثم قال: وإذا جاءك كتابي هذا وفهمت ما فيه 
فحدث به عني فهذا صحیح» وكذلك لو أرسل إليه رسولا فبلغه على هذه الصفة فان 
رسول الله كان مأمورًا بتبليغ الرسالة وبلغ إلى قوم مشافهة وإلى آخرين بالكتاب 
والرسول وكان ذلك تبليعًا تاما» «الأصول»: (۲۸۹- ۲۹۰). 

(۲) «أصول السرخسي» (۲۷۲). 


۸۰ الوجیز في الأصول 


الظاهر يجوز للمجتهد فقط » وفي المشترك والمجمل والمتشابه وجوامع الکلم 
SE‏ 

والطعن في الحدیث : إن ظهر من الراوي بأن عمل بخلاف ما رواه بعد 
الرواية يصير مجروخا فیستط العمل به. وان عمل بخلافه قبل روایته آو 
لایعلم التاریخ لا یجرح فهو یسقط العمل به» وان ظهر مخالفة الراوي لما 
رواه بأن عمل ببعض محتملاته فهو رد منه للباقي بطریق لتأویل لا جرح 
وان ظهر بأن آنکرها صريحًا لا یکون جرحًا عند محمد» وعند أبي یوسف 
جرح. وهذا فرع اختلافهما في الشاهدین شهدا عند قاض أنه قضی ببذاء ولم 
يتذكر القاضي» قال أبو يوسف: لا يقبل» وقال محمد: يقبل» وان كان 
الطعن في الحديث من غير الراوي وكان صحابياء ولا يحتمل حكمه الخفاء 
يكون جرخاء وان احتمله لاء وان كان غير صحابي من أئمة الحديث؛ فان 
كان الطعن مجملاء لا يقبل؛ 751/ أ] وان كان مفسرًا بما هو جرح شرعًا 
متفق علیه» والطاعن من أهل النصيحة لا من أهل العصبية يكون جرحًا؛ 
فيمتنع العمل به» وإن كان مفسرًا بأمر مجتهد فيه غير متفق عليه» أو بما هو 
جرح بالاتفاق لكن الطاعن معروف بالتعصب. ومتهم به لا يكون جرخا 
كالطعن المبهم ولا يسقط العمل به“ 


® ند © 


)١(‏ قال السرخسي: «قأما الطعن المبهم فهو عند الفقهاء لا يكون جرا لأن العدالة 
ذلك بطعن مبهم» «الأصول» (۲۹۷). 


الوجيز في الأصول ١م‏ 


ومن أفعال الرسول عليه السلام ما يقتدى به» وهو مباح ومستحب 
وواجب وفرض. وما لا يقتدى به وهو إما مخصوص به أو زَّلة؛ وهي فعل 
من الصغائر يفعله من غير قصد. ولا بد أن ینبّه عليها كيلا يقتدى اء ففغله 
المطلق يوجب التوقف عند البعض» وعند البعض يلزمنا اتباعه» وعند الكرخي 
یثبت المتيقن وهو الرباحف فلا يكون لنا اتباعه» والمختار الإباحة لكن يكون 
لنا اتباعه . 

والوحي ظاهر وباطن» والوحي الظاهر: ما ثبت بلسان الملك فوقع في 
سمعه بعد علمه بالمبلغ بآية قاطعة» والقرآن من هذا القبيل [7”5/ ب] وما 
ضح له بإشارة الملك من غير بیان بالكلام» ودلالته كما قال عليه السلام : 
([ن روح القدس نفث في روعی أن نفسًا لن تموت حتی تستکمل رزقها؛ 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» وسمی هذا خاطر الملك» وما تبدی لقلبه عليه 
السلام بلا شبهة بالهام الله تعالی بأن آراه بنور من عنده كما قال: لعج 
بن الاس رمآ ارگ ان وکل ذلك حجة مطلقّا بخلاف إلهام الأولياء فانه 
لا يكون حجة على غيره أصلاء والوحي الباطن ما ينال بالرأي والاجتهادء 
وفيه خلاف. البعض قالوا: حظه عليه السلام الوحي الظاهر لا غير» وإنما 
الرأي المحتمل للخطأ لغيره للعجز عن الأول . 

وعند البعض: له عليه السلام العمل بهماء والمختار عندنا أنه مأمور 
بانتظار الوحي» ثم العمل بالرأي بعد انقضاء مدة الانتظار لعموم «فَاعْتَبِرُوا) 
ومدته ما لم يخف الفوت في الحادثة7. 


= )۳۵۷-۳۵۵( وفي مباحث أفعال النبي بيه ودلالتها راجع : «الأصول» للسرخسي‎ )١( 


AY‏ الوجيز في الأصضسول 


والقول الصحيح في شرع من قبلنا أن ما قص الله تعالى ۳۷1/ أ] أو 
رسوله عنه من غير إنكار يلزمنا العمل به على أنه شريعة لرسولناء وهو مذهب 
أكثر مشايخناء وذهب كثير من آصحابنا وعامة أصحاب الشافعی إلى أنه يلزمنا 
على أنه شريعة ذلك النبي إلى أن يثبت نسخهاء وعند البعض لا يلزمنا شرع 
من قبلناء لقوله تعالی: الكل جعلنا منک سْرْعَةَ وَمِنْهَاجاً#؛ ولأن الأصل في 
ETT E‏ 56 ان جر 
هدهم اسر وقوله: #مصَدَفًا لِْمَا بت يديو فذلك في أصول 
الدين. وذهب أكثر المتكلمين وطائفة من آصحابنا وأصحاب الشافعى إلى أنه 
لم يكن متعبذا بشرائع من قبلنا إلا ما لا يحتمل التوقيت والانتساخ» واختلف 
في أنه عليه السلام» هل كان متعبدًا بشرع أحد من الأنبياء قبل البعث» فنفاه 


= «المستصفى) (۰)۲۱۶/۲ «التبصرة» للشيرازي (۰)۲۰ «المحصول» (۰)۵۰۳/۱ 
«الإحكام» للامدي (۱/ ۰6۲۸-۲۷ «شرح تنقیح الفصول» (۰)۲۳۰-۲۲ «تشنیف 
السامع» (۲/ ۰٩۱۰-۹۰‏ «البحر المحیط» /٤(‏ ۰۱۸۱-۱۷۷ «کشف الاسرار» (۳/ 
۰۲۱۰-۵۹ «حکام الفصول» (۱/ ۰۲۵-۲۳ «شرح الکوکب المنیر» (۱۷۹/۳- 
۸ «تیسیر التحریر» (۱۲۳-۱۲۱/۳)+ «فواتح الرحموت» (۰)۱۸۲-۱۸۰/۲ 
(الاحکام» لابن حزم (۰)4۲۲/۱ «شرح الرملي للورقات» (۲۳۹-۲۳۱). 

(۱) قال السرخسي: «وأصح الأقاويل عندنا أن ما ثبت بکتاب الله أنه كان شريعة من قبلنا 
أو ببیان من رسول الله ييا فان علینا العمل به على أنه شريعة لنبینا عليه السلام ما لم 
یظهر ناسخهء فآما ما علم بنقل أهل الکتاب أو بفهم المسلمین من کتبهم فانه لا يجب 
اتباعه لقيام دلیل موجب للعلم على آنهم حرفوا الکتب» فلا یعتبر نقلهم في ذلك لتوهم 
أن المنقول من جملة ما حرفواء ولا یعتبر فهم المسلمین ذلك مما في آیدیهم من 
الکتب لجواز أن یکون ذلك من جملة ما غیروا وبدلوا» «الأصول» (۳18- ۳۹۱۵). 


الوجيز فی الأصول Af‏ 


آبو الحسین البصري وجماعة من المتکلمین وائته بعصهم » فقيل : كان 
متعبدا بشرع نوح» وقیل : بشرع ابراهیم» وقيل: بشرع موسی. وقیل : بشرع 
عیسی- علیهم السلام E N‏ بت ۸0 شرع» وتوقف فيه 
الغزالی وعبد الجبار"". 
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( وفي مذاهب العلماء في شرع من قبلنا راجع: «البرهان» للجويني (۰)۳۳۱/۱ 
«الأصول» للسرخسي ص (554)» «الاحکام» للآمدي .)١77/5(‏ «أصول الفقه» 
لأبي زهرة ص(۰)۲۸۵ «الوجيز في أصول الفقه» للدكتور عبد الكريم زيدان 
ص(۱۳ ۲) . 


۸ الوجیز في الأصول 


مذهب الصحابي 

ولا خلاف أن مذهب الصحابي إمامًا كان أو حاکمّا أو مفتیّا لیس بحجة 
على صحابي آخرء وإنما الخلاف في کونه حجة على التابعین ومن بعدهم من 
المجتهدین. فقال أبو سعيد البرذعي وأبو بكر الرازي في بعض الروايات 
وجماعة من أصحابنا: إنه حجة» وتقليده واجب يترك به القیاس"" وهو 
مختار شمس الأئمة وفخر الإسلام» وصدر الإسلام أبي اليسر» وهو مذهب 
مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين» والشافعي في قوله القديم» وقال 
أبو الحسن الكرخي وجماعة من أصحابنا: لا يجوز تقليده إلا فيما لا يدرك 
بالقياس» وإليه مال الامام أبو زيد في «التقويم» وقال الشافعي في قوله 
الجديد: لا يقلد أحد منهم» وان كان فيما لا يدرك بالقياس» وهو مذهب 
الأشاعرة والمعتزلة» وبعض العلماء جوز التقليد وان لم یوجبه. والخلاف 
المذكور فيما لم يعلم اتفاق الصحابة ولا [۳۸/ أ] اختلافهم» فإنه يجب تقليد 
الصحابي إجماعًا فيما شاع فسکتوا مُسَلمِيْنَه ولا يجب إجماهًا فيما ثبت 
الخلاف بينهم» وكل ما ثبت فيه اتفاق الشيخين”'' يجب الاقتداء۳. 

والتابعي إن ظهر فتواه في زمن الصحابة فهو كالصحابي عند البعض 


(۱) «أصول السرخسي»: (759). 

(۲) أي أبى بكر وعمر بن الخطاب رضی الله عنهما. 

)۳( انظر: «الأصول» للسرخسى 00/4 «المستصفى) .)551١7/١(‏ «المحصول» 
(۲/ 01۲( «الإحكام) للآمدي »)١59/5(‏ «الإبهاج» (۰)۱۹۲/۳ «البحر المحيط) 
(۰)94/۷ «کشف الأسرار» (۰)۲۱۷/۳ «تيسير التحریر» (۰)۱۳۲/۳ «فواتح 
الرحموت» (۲/ ۰)۱۸۷ شرح العضد)» (۲/ ۰۲۸۷ شرح الكوكب المنير» (5/ 
6 «شرح الورقات للرملي» (۲۱۲-۳۱۶4). 
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کشریح خالف علیّا ورد شهادة الحسن ومسروق رجم ابن عباس إلى فتواه 
بذبح شاة فيمن نذر بذیح الولد. وکان ابن عباس یوجب عليه مائة من الابل 
فإذا رجع الصحابي إلى آقوال التابعي وجب تقلید التابعي کتقلید الصحابي. . 
هذا غير ظاهر الرواية عن أبي حنيفت وقال في ظاهر الرواية: لا آقلدهم فهم 
رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد"". . والمختار: أن الصحابي من رأى 
النبي ية وان لم يرو عنه ولم تطل مدة صحبته معه وفیل: من جمع بينهماء 
وقیل من طالت صحبته معه وان لم يرو عنه» وآوجب بعضهم عدالة 
الصحابي وبعضهم لم يوجب؛ فیجب الکشف عن حال الراوي منهم 
كغيرهم . 
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(۱) وروي عن أبي حنيفة أنه كان یقول: ما جاءنا عن التابعین زاحمناهم انظر: «أصول 
السرخسی» : (۳۷۱-۳۷۵). 


۸٦‏ الوجیز في الأصول 


المرصد السابع [۳۸/ ب] 


قي 
ااجماع 

وهو عبارة عن اتفاق المجتهدین العادلین من هذه الأمة في کل عصر على 
آمر من الأمورء وان لم یثبتوا عليه إلى أن يموتواء أو سبق فيه خلاف من 
السلف- وقیل : هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد عليه السلام في عصر 
على حكم شرعي» ثم العزيمة في الاتفاق الذي هو ركن الإجماع أن يثبت ذلك 
بالتكلم منهم» أو بعملهم به» والرخصة فيه أن يتكلم البعض أو يعمل به 
ويسكت الباقي بعد بلوغ ذلك الیهم ومّضي مدة التأمل . 

وعند البعض لا يثبت بالسکوت. وإذا اختلف الصحابة على قولين يكون 
إجماعا على نفي قول ثالث عندناء وكذا في غيرهم عند بعض مشايخنا وعليه 
الاکثرون» وبعضهم خصوا ذلك بالصحابة» واختار الامدي التفصيل بأن القول 
الثالث إن كان رفعًا لما اتفق عليه القولان» فهو ممتنع خرق للإجماع؛ وإلا 
فل , 

وعامة الناس داخلون في المجتهدين فيما لا يحتاج إلى [۳۹/ أ] الرأي 
كنقل القرآن وأمهات الشرائع ولا عبرة بهم فيما يحتاج إليه . 


)۱( انظر «الاحکام) للآمدي (۱/ «(oY‏ وفيه: «والمختار في ذلك إنما هو التفصیل. 
وهو أنه إن كان القول الثالث مما يرفع ما اتفق عليه القولان» فهو ممتنع لما فيه من 
مخالفة الإجماع» وذلك كما في مسألة الجارية المشتراه» فإنه إذا اتفقت الامة فيها 
علی قولین» وهما امتناع الرد» والرد مع العقر فالقولان متفقان على امتناع الرد 
مجاناء فالقول به یکون خرقا لاح جماع السابق» . 


الوجيز في الأصول AV‏ 


والإجماع فيما سبق فيه الخلاف من السلف بمنزلة الصحيح من الاحاد 
وفيما لم يسبق بمنزلة المشهور من الأحاديث» ونقل الإجماع إلينا بإجماع كل 
عصر في معنى نقل الحديث المتواتر» ونقله بالأفراد كنقل السنة بالآحاد؛ 
فيوجب العمل دون العلم» ويقدم على القياس . 

# حجية الإجماع : 

والإجماع حجة عند جميع العلماء إلا النُظام والشيعة» وبعض الخوارج» ولا 
عبرة بمخالفتهم؛ لانبم قليلون من أهل الاهواء نشأوا بعد الإجماع على 
حجیته» وإذا قال واحد أو جماعة بقول وعرف الباقون به» ولم ينكره أحد 
منهمء لم يدل على الموافقة إن كان بعد استقرار المذاهب؛ وان كان قبله 
فالحق أنه إجماع قطعي, أو حجة قطعية» وليس بإجماع [وعن الشافعي: أنه 
ليس إجماعًا ولاحجة» وروي عنه: أنه حجة لا إجماع] وقيل: الأقرب أنه حجة 
وإجماع . 
مسندد الإجماع: 

ولا يجوز الإجماع عند الجمهور الا عن مستند من دلیل آو آمارة 
والصحیح عندهم كما هو عندنا جواز أن يكون مستنده قياسًا [۳۹/ب] وان 
منع بعض الظاهرية جوازه» وبعض وقوعه؛ وإذا استدل آهل العصر بدليل» أو 
آولوا تأویلا» فالمختار: وهو قول الاکثرین جواز !حداث دلیل آخر لمن 
بعدهم» وإذا اختلف أهل العصر الأول على قولين» واتفق أهل العصر الثاني 
على أحدهما بعدما استقر خلافهم» وقال كل بمذهب قال الأشعري وأحمد 
وإمام الحرمين والغزالي: إنه يمتنع حصوله. . وجوزه بعضهم فقيل: حجة. 
وقيل: لاء والحق أنه قد وقع قليلا وان بَعْد؛ٍ وإذا اختلف أهل العصر ثم 
اتفقوا بعينهم عقيب الاختلاف من غير أن يستقر الخلاف» فإجماع وحجة؛ وأما 
بعده» فقيل: إنه ممتنع» وقيل: جائز» [فاختلف المجوزون: ] فقيل : حجة. 


2 الوجیز في الأصول 


وقيل: لاء والحق وجوب العمل بالإجماع المنقول بخبر الاحاد» وأنكره بعض 
أصحابنا والغزالى . 

* [نکار حكم الإجماع : 

وإنكار حكم الإجماع الظني ليس بكفر إجماعاء وفي القطعي مذاهب: أنه 
كفرء وأنه ليس بکفر واختار بعض المحققين أن نحو العبادات الخمس مما 
علم بالضرورة من الدين [4۰/ أ] يوجب الکفر اتفاقاء وإنما الخلاف في 
غيره» والحق أنه لا يكفر. 

# مراتب الإجماع : 

ثم الإجماع على مراتب فالأقوى إجماع الصحابة ثم الذي ثبت بنص 
بعضهم وسكوت الباقين» ثم إجماع مَنْ بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه 
خلاف السلف. ثم إجماعهم على حكم ظهر فيه خلافهم» وهذا إجماع عندناء 
وقيل: لاء ول الإجماع إلينا إن كان بالتواتر يفيد القطع» وان كان بالشهرة 
يفيد ما يقرب من القطع » وان كان بالاحاد يفيد الظن ويوجب العمل به. 
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)١(‏ وفي مباحث الإجماع وأحكامه راجع : «الأصول» للسرخسي ( ۰)۳۷ «المعتمد»(؟/ 
۰17-۳ «المستصفی) ۰)۱٩۹۲-۱۷۳/۱(‏ «المحصول» (۲/ ۰۷۱-۳ (لا حکام» 
للآمدي (۰)۳۱۲-۲۸۱/۱ «شرح تنقیح الفصول» (۰)۲۷۰-۲۰۳ «الابهاج» (۲/ 
۹ ۰)۳۹۳-۳ «البحر المحیط» (5/ ۰۵۰۱-۳۵ «کشف الاسرار» (۲۲۲/۳- ۰6۲۳ 
اتيسير التحریر» (۰)۲۳۰-۲۲/۳ «فواتح الرحموت» (۰)۲۲-۲۱۱/۲ «آصول 
الجصاص» (۳/ ۰/۳۰۷ (شرح الکوکب المنیر» (۰)۲۲/۲ (فتح الغفار» (7/۳ )۰ 
(شرح العضد» (؟:/2)9”/7 «التمهيد) ۳ الخطاب (۳/ ۰۳۶۸-۲۲ (روضه الناظر) 
(۱/ ۰6۳۵۰-۳۷۱ «شرح الرملي على الورقات» (۳۱۳-۲۷۰). 


الوجيز فى الأصول ۸۹ 


وهو إظهار مثل حكم الأصل في الفرع بمثل علته فیه» كإظهار تحريم النبيذ 
بمشاركة الخمر المحرم للإسكار فیه» وله أركان أربعة: الأصل: وهو المحل 
المشبه به كالخمرء وحكم الأصل كتحريم الخمر. والفرع: وهو المحل 
المشبه کالنبیذ» والوصف الجامع : كالإسكار. 

وله شروط» فمن شروط حكم الاصل: أن يكون حكمًا شرعيًا غير 
منسوخ ثابا بأحد الادلة غير القياس وان [4۰/ ب] جوزه الحنابلة وأبو 
عبد الله البصري» وغير مغيّر في الفرع الذي نظيره من إطلاقه أوتقييده 
وغيرهما مما يتعلق بنفس الحكم وغير مدلول لنص دال عليه أو على عدمه في 
الفرع» وغير مخصوص بالأصل بنص آخر كشهادة خزيمة» وغير معدول به 
عن سنن القیاس» وأن لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع. 


(۱) قال السرخسی : «أما تفسير صيغة القياس- لغة- فهو التقدير» يقال: قس النعل 
بالنعل: أي 5 به» وقاس الطبيب الجرح إذا سبره بالمسبار ليعرف مقدار غوره 
وبهذا يتبين أن معناه لغة في الأحكام: رد الشيء إلى نظيره ليكون مثلا له في الحكم 
الذي وقعت الحاجة إلى اثباته» «الاصول» (۳۹7- ۳۹۷ وراجع : «المعتمد) (۲/ 
۵ المستصفی» (۰)۲۲۸/۲ «المحصول» (۰)۲۳۹/۲ «الاحکام» للآمدي (۳/ 
۳ اشرح تنقیح الفصول» (۰)۲۹۸ «الابهاج» (۰)۲۸-۳/۳ «تشنیف المسامع» 
(۳/ ۰6۲۰-۱۵۰ «کشف الاسرار) (۰)۲۲۸/۳ «فتح الغفار» (۰)۸/۳ «(شرح 
الکوکب المنیر» /٤(‏ ۰۱۸۷ «البحر المحیط» (۰)۲۳۱/۵ «فواتح الرحموت» (۲/ 
17 «روضة الناظر» (۲/ ۲۲۷) 


ومن شروط علة حکم الأصل : آن تکون بمعنی الباعث» فان تسه 
دفع مفسدة أو تقلیلها» لا آمارة مجردة عن الحکمت وأن تکون وصفا ظاه را 
منضبطا في نفسه حتی تکون ضابطا للحکم لا حكمة مجردة» وذلك لخنائها 
آو لعدم انضباطهاء وأن لا تكون وصمًا عدميًا في الحکم الثبوتي فان المختار 
منعه» وان آجازه الاکثرون وآن لا یکون العدم جزء! منهاء وآن لا تکون 
بعینها المحل لحکم الاصل. ولا جزءا منه خاصًا به إن كانت العلة متعدية 
لجواز ذلك في العلة /٤١[‏ أ] القاصرة ولا خلاف في صحة القاصرة المعلوم 
علیتّها بنص أو إجماع» وذهب آبو حنيفة إلى بطلان علية القاصرة المستنبطت 
على الأصل بالابطال وآن لا تکون مقترنة بمعارض للاصل إذا كانت العلة 
بمحل النزاع بالاتفاق» وأن لا تتضمن زيادة على النص إن كانت مستنبطت 
وآن یکون دلیلها شرعیّا. وآن لا یکون دلیلها متناولا حکم الفرع بعمومه أو 
خصوصه والمختار: جواز کون العلة فى أصل القیاس حکما شرعیّا إن كان 
الحکم الذي هو العلة باعثا في حکم الأصل لتحصیل مصلحة لا لدفع 
مفسلة » وجواز تعله الوصف المجعول علة ووقوعه. وجواز تعلیل الحکم 
الواحد في صورة واحدة بعلتين مستقلتین» أو علل كل منها بمستقل منصوصة 
أو مستنبطة ووقوعه. 

ومن شروط العلة: أن تكون العلة مطردة /51١[‏ ب] بمعنى كلما وجدت 
العلة وجد الحكم» واختلف في جواز النقض» وهو أن يوجد العلة في محل 
ما مع عدم الحكم فيه» فقيل : لا يقدح نقض العلة في عليتها في المنصوصة 
والمستنبطة وفيل : یقدح فيهماء وفيل : یقدح في المستنبطة فمط ‏ وفیل : 
یقدح في المنصوصة فقط » وأما اشتراط العکس؛ وهو انتفاء الحکم لانتفاء 
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العلة» فمبني على منع تعليل الحكم بعلتین؛ فمن قال به يلزم العكس عنده؛ 
ومن لا فلاء والمختار: جواز تعليل حكمين بعلة واحدة» بمعنى الباعث 
خلافا لقوم» ولا خلاف في جواز ذلك في الامارة. 

ولا يشترط في علة حكم الأصل كونه قطعیّا» بل يكفي الظن في المختار 
ولا عدم مخالفتها لمذهب صحابي؛ لأن الحق جوازهاء ولا القطع بوجود 
العلة في الفرع» بل الظن بوجودها كافٍ في المختارء ولا نفي المعارض لها 
فيه؛ لأن نفيه لها في الأصل كاف . 

وحكم أصل القياس المنصوص عليه ثابت بالنص لا بالعلة عند أصحابناء 
وعند أصحاب الشافعي ثابت [57/ أ] بالعلة لا بالنص . 

ومن شرط الفرع: أن يساوي الفرع لعلة الأصل في العلة» وأن يساوي 
حكم الفرع حكم الأصل فيما يقصد كونه حکمّا من عين كالقصاص أو جنس 
كالولاية» وأن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه لا إثباتا ولا نفيّاء وآن لا 
يكون حكم الفرع متقدمًا على حكم الأصل . 
تفسير العلة: 

وتفسير العلة بالمعرف للحكم باطل الطرد بالعلامة'''» وبالمؤثر في 
الحكم باطل لعدم المؤثر في الحقيقة سوى الله تعالى على أن حكمه تعالى 
قدیم ؛ فلا يؤثر فيه الحادث. إلا أن يراد بالحكم أثره كالوجوب للإيجاب» 
وتفسير العلة بالباعث لا على سبيل الإيجاب بمعنى الاشتمال على الحكمة 
المقصودة للشارع في شرعه الحكم من جلب نفع العباد» ودفع ضرهم› 
ویسمی معنی الجلب والدفع مناسبة . 

والوصف المناسب إما حقيقي أو إقناعي» فالحقيقي ما لمصلحة دينية 


(۱) أي بطل الطرد بالعلامة. 


۹۲ الوجیز في الأصول 


كرياضة النفس» وتهذیب الأخلاق» أو دنيوية ضرورية في الأصل کحفظ 
النفس المقصود من شرعيّة القصاص. وحفظ العقل [۶۲/ ب] المقصود من 
شرعية حد المسکر» وحفظ الدین المقصود من شَرْعِيِّةِ قتل الکفار» وحفظ 
النسل المقصود من شرعیِّة حد الزنا. وحفظ المال المقصود من شَرْعِيَّةِ حد 
السارق» وقاطع الطریق» وضمان المتلفات أو مكملة للضرورية كحَدٌ قلیل 
الكرة او ورت ولکن حاجية تمس الحاجة إليه في نفسه کالبیع 
والاجارة وغيرهما من المعاملات» وقد يكون ضروريا في التعيش كالإجارة 
على تربية الطفل وإرضاعه» أو مكملة للحاجية كوجوب رعاية الكفاءة» ومهر 
المثل في الولي إذا زوج الصغيرة» أو غير حاجية ولا مكملة للحاجية» لكن 
تحسينية كسلب العبد آهلية الشهادة لنقصه عن المناصب الشريفة» والاقناعي ما 
يتوهم أنه مناسب» ثم انه إذا تأمل يظهر أنه غير مناسب كنجاسة الخمر لبطلان 
بيعهاء والحكمة لا تعتبر في كل فرد لخفائها أوعدم انضباطهاء بل في الجنس 
فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور الوصف مع الحكم أويغلب 
وجودها [1۳/ أ] عنده. 

والأصل في النصوص عدم التعلیل عند البعض"*۰ وعند البعض الأصل 
التعلیل» فیعلل بكل وصف ما لم یمنع مانع» وعند البعض الاصل التعلیل 
بكل وصف صالح لإضافة الحکم إليه حتی یوجد المانع عن البعض. فیعلل 
بالبعض» وهو مجمل فلا بد من ممیز» وعندنا - وهو المختار - الاصل 
التعلیل » وأنه لا بد من دلیل ممیز للوصف الذي هو علته ومع [ذلك] لا بد 
قبل التعلیل والتمییز من دلیل يدل على أن هذا النص معلل في الجملت 
ويجوز أن تكون العلة وصمًا لازمًا كالثمنية للزكاة في المضروب عندنا حتى 


)١(‏ لأن النص موجب للحكم بصيغته لا بالعلة» فلا يصار إليه إلا بدليل. 


الوجیز في الأصول ۳ 


تجب الزكاة في الحلي» والربا عند الشافعي وعارضا كالكيل للرباء وجليًا 
وخفيّاء واسمًا للجنس. وحكما ومركبًا کالکیل» والجنس في علة الربا في 
المكيلات» وغير مركب ومنصوصة وغير منصوصة. ویجوز التعليل بالعلة 
القاصرة المنصوصة اتفاقاء وكذا يجوز بالقاصرة المستنبطة عند الشافعي» 
وعندنا لا يجوز بهاء ولا يجوز التعليل بعلة اختلف في وجودها [47/ ب] 
في الفرع» أو في الأصل. ولا التعليل بعلة اختلف في علیتها مع الإجماع على 
ثبوت الحكم في الاصل. ولا التعليل بوصف يقع به الفرق. 

مسالك العلة : 

والعلة تعرف بالنص إما صريحًا وهو ما دل بوضعهء وله أقسام أقواها ما 
صرح فيه بالعلیة؛ وهي التي لا يقصد بها سوى العلية» وما دون ذلك ما ورد 
فيه بحرف ظاهر للتعلیل» ويحتمل غيره وما دون ذلك ما دخل فيه الفاء فى 
لفظ الرسول عليه السلام ما في الوصف واما في الحكمء فا رخاف با 
یدخل فيه الفاء في لفظ الراوي. 

وإما تنبيها وليما کأن يرتب الحکم على المشتق أو یقع جوابًاء أو بفرق 
في الحكم بين شيئين بحسب وصف مع ذكرهما أو ذكر أحدهماء أو بفرق 
بطريق الاستثناء» أو بطريق الغاية أو بطريق الشرط وأن يذكر مع الحكم 
وصف مناسب فما ذكر من أقسام الإيماء متفق عليه. . فأما إذا ذكر الوصف 
صریخاء والحکم مستنبطا أو يذكر الحكم صريحًاء والوصف مستنبط منه. 
ففيه مذاهب : [1/44] کون کل واحد منهما إيماء وعدم کونه ايماء» وکون 
الأول إيماءً لا الثانيی» واختلف في اشتراط المناسبة في صحة علل الایماء 
على آقوال اشتراطها مطلقاء وعدم اشتراطها مطلقّا واشتراطها إن فهم التعلیل 
من المناسبة؛ والا فلا وهو المختار . 

والعلة تعرف بالإجماع أيضًا؛ كإجماعهم على أن الصغر علة لثبوت الولاية 
على الصغیر في المال» وتعرف العلة بالمناسبة» وتسمی إخالة أيضا» وشرطها 


۹٤‏ الوجیز في الأصول 


الملائمة؛ وهو أن يكون على وفق العلل الشرعية» وهو المعْنِيُ بصلاح 
الوصف للعلية؛ فلا يصح العمل بالوصف قبل الملائمة» وإذا ثبت الملائمة 
جاز العمل به» لكن لا يجب قبل ظهور عدالته» وهو الاثر عندنا لاحتمال 
الرد مع قيام الملائمة والتأثير عندنا أن يثبت بنص أو إجماع اعتبار نوع الوصف 
أو جنسه في نوع الحكم أو جنسه كالسكر في الحرمت وكفولة:: ارايت لو 
تمضمضت» وكقياس الولاية على الثيب الصغيرة على البكر الصغيرة بالصغرء 
وكطهارة /٤٤[‏ ب] سؤر الهرة» وقد يتركب بعض الأربعة مع بعض» وان 
وجد شهادة الأصل بدون التأثير لا يكون حجة عندناء واحتج بعض العلماء 
على العلية في القياس بالسبر والتقسيم؛ وهو حصر الأوصاف التي يظن آنبا 
علة في حكم الأصل وإبطال بعضها بدليلها المختص به. فتعين الباقي 
للعلية» فان كان الحصر والابطال قطعيّاء كان التعليل قطعیّا وإن كان أحدهما 
ظنيّاء كان ظنيّاء وبتنقيح المناط؛ وهو أن يبين عدم علية الفارق ليثبت علية 
المشترك وبالدوران وهو باطل عندناء» وهو عند بعضهم وجود الحكم في كل 
صورة وجود الوصف وزاد بعضهم العدم عند العدم وهو الطرد والعکس 
وفی افادة الدوران هذا المعنی العلية مذاهب» فقال بعض المعتزلة: يفيد 
العلة بمجرده قطعًاء وقال الاکثرون : يفيد بمجرده ظنّاء والمختار: أنه لا يفيد 
بمجرده دون انضمام آحد طرق العلية قطعًا لا ظنًا. 

والتعدية حكم لازم للتعليل عندنا [4۵/ أ] جائز عند الشافعي» فعندنا لا 
يجوز التعليل إلا لتعدية الحكم من المحل المنصوص إلى محل آخر» فيكون 
التعليل والقياس واحذاء وعنده يجوز التعليل لزيادة القبول والاطلاع على 
حكمة الشارع» فيوجد بدون القياس هذا في التعليل الغير المنصوص؛ وما 
يقع التعليل لاجله» اما إثبات السبب أو وصفهء وإما إثبات الشرط أو وصفه 
وإما إثبات الحكم أو وصفه» وإما تعدية حكم مشروع معلوم بصفة إلى محل 
آخر يماثله في التعلیل» فالتعليل مختص بالتعدية فهو لإثبات العلت أو 


الوجيز في الأصول ۹ 


الشرط » أو الحكم ابتداء باطل اتفاقاء وإثبات حكم شرعي مثل الوجوب 
والحرمة بطريق التعدية من أصل موجود في الشرع ثابت بالنص أو الاجاع 
جائز اتفاقاء واختلفوا في التعليل لإثبات السببية أو الشرطية بطريق التعدية 
فاختار فخر الإسلام واتباعة جوازه. ودهب کثیر من علنناء الملهسية ا 
امتناعه . 


© ب ©©6 


۹٦‏ الوجیز في الأصول 


أنواع القیاس "" 

والقیاس جلي: إن سبق إليه الافهام» وقیل: إن /٤٠٥[‏ ب] قطع بنفي 
لفارق فیه» وخفي إن لم یسبق أو لم يقطع . 

والخفي یسمی بالاستحسان وهو آعم منه؛ لأن الاستحسان دلیل يقابل 
القیاس الجلي نصا كان أو إجماعًا أو قياسًا على خلافه» وقد غلب في القیاس 
الخفي في كتبناء وهو حجة عندنا وعند الحنابلة» ويعمل به إذا كان أقوى من 
القياس الجلي» وثبوته بالدلائل التي هي حجة إجماعًا إما بالأثر فكالسّلم 
والإجارة» وبقاء الصوم في النسیان. وإما بالإجماع فکالاستصناع وإما 
بالضرورة فكطهارة الحياض والآبار» فيكون هو دليلا متفمّا عليه» فلا معنى 
لإنكاره من غيرناء فإذا صارت العلة علة مؤثرة عندنا قدمنا الاستحسان إذا 
قوي أثره على القياس وقدمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان الذي 
ظهر أثره وخفي فساده. لأن العبرة لقوة الأثر» وصحته دون الظهورء وهذا 
قليل» والأول أكثر من أن بحصی. 

ثم المستحسن بالقياس الخفي يصلح [55/ أ] تعديته بخلاف المستحسن 
بالنص كالسلم أو بالإجماع کالاستصناع» أو بالضرورة كتطهير الحياض 
والأواني» والاستحسان ليس من تخصيص العلة كما توهمه البعض» واعلم أن 
تجويز تخصيص العلة المستنبطة وهو تخلف الحكم عن الوصف المدّعى علة في 


(۱) انظر تقسيم الأصوليين للقياس: «الأصول» للسرخسي .)٤۳۹-٤۳۸(‏ «الاحکام» 
للآمدي (5/ 5)» «تشنيف المسامع» (۰)4۰6/۳۲ «شرح العضد على ابن الحاجب» 


)۲٤۷ /۲(‏ «فواتح الرحموت» (۰)۳۲۰/۲ «شرح الكوكب المنیر» (۲۰۹/۶). 


الوجیز فى الأصول ۹۷ 


بعض الصور لمانع قول الامام أبي زيد والكرخي» وأبي بكر الرازي» وأكثر 
العراقيين من أصحابناء ومذهب مالك وأحمد بن حنبل وعامة المعتزلت 
وذهب مشايخ ديارنا قديمًا وحديثًا إلى عدم تجويزه» وهو آظهر قولي 
الشافعي 

وحكم القياس تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه» وزاد الإمام أبو زيد: 
ولا إجماع ولا دليل فوق الرأي لیثبت الحكم فيه بغالب الرأي على احتمال 
الخطأ . 

التعبد بالقياس : 

ويجوز التعبد بالقياس» بأن يوجب الشارع العمل بموجبه عند الأئمة 
الأربعة والسلف من الصحابة والتابعين» وأكثر الفقهاء والمتكلمين» ويمتنع 
عقلا عند الشيعة والنظام وبعض المعتزلة [47/ ب] وعند القاساني» وداود 
الأصفهاني وابنه والنهرواني سمعًاء ويجب عند القفال وأبي الحسين البصري. 
وقال أصحاب الظواهر والخوارج بنفي القياس إما في الشرعيات خاصة أو فيها 
وفي العقليات أيضاء ثم الجمهور القائلون بجواز التعبد بالقياس اختلفوا في 
ثبوته» فقيل : بالعقل» وقال الأكثر: بالسمع. فقال آبو الحسين: بسمعي 
ظني ‏ وقال الاکثرون : بسمعي قطعي وهو المختار وعندنا : آنه لايکفي نص 
الشارع على علة الحکم في تعدیته پا دون ورود الشرع بالتعبد بالقیاس» وقال 


(۱) قال السرخسي : «زعم آهل الطرد أن الذین یقولون بالعلل المؤثرة» ویجعلون التأثیر 
مصححًا للعل الشرعية لا یجدون بدا من القول بتخصیص العلل الشرعية» وهو غلط 
عظیم كما نبینه» وزعم بعض آصحابنا أن التخصیص في العلل الشرعية جائز وأنه غير 
مخالف لطریق السلف ولا لمذهب آهل السنة. وذلك خطأ عظیم من قائله فان 
مذهب من هو مرضي من سافنا أنه لا يجوز التخصیص في العلل الشرعية» ومن جوز 
ذلك فهو مخالف لأهل السنة مائل إلى آقاویل المعتزلة في آصولهم» «الاصول» 
(16۱- 41۲). 


۹۸ الوجيز في الأصول 


أحمد وآبو بكر الرازي والكرخي: إنه يكفي» وقال آبو عبد الله البصري: 
يكفي في التحریم دون غیره. 

ولا يجري القياس في الحدود والكفارات عندناء ويجري عند الجمهور 
ولا يجري القياس في جميع الأحكام الشرعية في المختار» وان أثبته شذوذ"؟. 

وجوه الاعتراض على العلل : 

وأما دفع القياس فإما بدفع العلل المؤثرة» أو بدفع العلل /٤١[‏ أ] 
الطردية» آما دفع العلل المؤثرة بالنتقض» وهو وجود العلة في صورة مع تخلف 
الحكم عنهاء فالجواب عنه إما بمنع وجود العلة في صورة النقض. وإما بمنع 
معنى العلة الذي صارت العلة علة لاجله وهو بالنسبة إلى العلة كالثابت 
بدلالة النص بالنسبة إلى المنصوص. وإما بمنع تخلف الحكم عن العلة في 
صورة النقض» وإما بالدفع بغرض نحو خارج نجس. فیکون ناقضا فنوقض 
بالاستحاضة فنقول: الغرض التسوية بين السبيلين وغيرهما فإنه حدث نم 
لكن إذا استمر يصير عفوًا فكذا هناء فاعلم أنه إن تيسر دفع النقض مذه 
الطرق فبها وإلا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطل العلة» وإلا 
فلاء وأما دفع العلل المؤثرة بفساد الوضع» وهو أن يترتب على العلة نقيض 
ما یقتضیه فلا شك أن ما ثبت تأثيره شرعًا بأن ظهر أثره بالکتاب» أو السنةء 
أو الاجماع لا يمكن فساد الوضع فيه» ولا يحتمله. 

ودفعها /٤۷[‏ ب] بعدمها مع وجود الحكم لا يقدح فيهاء لاحتمال وجود 
الحكم بعلة أخرى» ودفعها بالفرق وهو أن يبين في الأصل» وصف له مدخل 
في العلية لا يوجد في الفرع فاسد على ما قالوا؛ لأنه عضب منصب التعليل . 

وأما دفعها بالممانعة”'': فهي إما في نفس الحجة. لاحتمال أن يكون 


(۱) لأن في الأحكام الشرعية ما لا يعقل معناه. 
(۲) «أصول السرخسي»: (585). 


الوجیز فى الاصول ۹۹ 


متمسکا بما لا یصلح دلیلا کالطرد والتعلیل بالعدم» ولاحتمال أن لا یکون 
العلة هذا بل غیره. وإما في وجودها في الاصل أو في الفرع كما مر وإما 
في شروط التعليل وأوصاف العلة ككونها مؤثرة» وإما دفعهما بالمعارضة 
وهي أن يقيم المعترض دلیلا على نفي دليل المستدل فتجري تارة في الحكمء 
وتارة في علته» والأولى تسمى معارضة في الحکم والثانية في المقدمة أما 
الأولى: فإما بدليل المعلل» وإن بزيادة شيء عليه زيادة تفيد تقريرًا أو تفسیرا 
وهي معارضة فيها مناقضة. فان دل على نقيض الحكم بعينه فَقَلْبٌء وإن دل 
على حكم آخر يلزم منه [4۸/ أ] ذلك النقيض يسمى عكسّاء والقلب أقوى 
من العکس» لأنه جاء بحكم آخر وبحكم مجمل . 

وإما بدليل آخرء وهو معارضة خالصة. وهو إما أن يثبت نقيض الحكم 
المعلل بعينه» أو بتغيير» أو حكمًا يلزم منه ذلك النقيض . 

وأما الثانية فمنها ما فيه معنى المناقضة"*: وهي أن تجعل العلة معلولاء 
والمعلول علة» وهي قلب أيضاء وإنما يرد هذا إذا كانت العلة حکمّا لا 
وصفاء والمخلص عن ورود هذا القلب أن لا تذكر علة على سبيل التعلیل 
بل يستدل بوجود م یی الآخر ادا تن المساواة ۳ ومنها 
ما هي خالصة عن معنى المناقضة والابطال» وهي نوعان: آحدهما في حكم 
الفرع ؛ بأن يذكر السائل علة أخرى توجب خلاف ما توجبه علة المستدل» 
وهو صحيح فیمتنم العمل بهما إلا بترجيح إحدى العلتين على الأخرى. 
وثانيهما في علة الأصل؛ وهي أن يذكر السائل علة أخرى في المقيس عليه 
تفقد /٤۸[‏ ب] هي في الفرع» ويسند الحكم إليها معارضا للمجيب في 
علته» وهو باطل إذ الحكم في الأصل يجوز أن يثبت بعلل مختلفة» فذلك 
الوصف الذي ادعى السائل عليته بحكم الأصل إن كان قاصرًا لا يقبل عندناء 


(۱) «أصول السرخسي» (4۹7). 


۱.۰ الوجیز في الأصول 


فتبطل المعارضة لبطلان التعلیل» فکذا لا یقبل إن كان متعدیا إلى فرع مجمع 
عليه أو إلى فرع مختلف فیه» وکل کلام صحیح إذا آراده السائل أو آهل 
الطرد في مقام السوال على وجه الفرق» ولا یقبل منهم أن یورده على سبیل 
الممانعة حتی يقبل» وآما دفع العلل الطردية فاما بالقول بموجب العلية» وهو 
إلزام ما يلزمه المعلل بتعلیله مع بقاء الخلاف في الحکم المقصود. وهو يلجئ 
المعلل إلى القول بالعلة الموثرة . 

وإما بالممانعة "": وهي ما بمنع وجود الوصف الذي يدعي المعلل علیته 
في الفرع» وإما بمنع ثبوت الحکم الذي یکون الوصف علة له في الفرع» وإما 
بمنع ثبوت الحکم الذي یدعیه المعلل بالوصف المذکور في الاصل واما 
بمنع صلاحية الوصف [4۹/ أ] للحکم بعد تسلیم وجود الوصف. وإما بمنم 
نسبة الحکم إلى الوصف. وکذا یندفع العلل الطردية بفساد الوضع» وهو 
عبارة عن کون الجامع في القیاس بحیث قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع في 
نقیض الحکم» وهو فوق المناقضة في الدفع» وبالمناقضة» وهي تخلف الحکم 
عن الوصف المدعی عليته لمانع أو لغیره عند من لم يجوز تخصیص العلت 
وعند من جوزه لغير مانع» وهي تلجی آصل الطرد إلى العلة المؤثرة. 

واعلم أن القائس قد ینتقل في قياسه من کلام إلى آخر قبل أن يتم إثبات 
الحكم الأول.. وأقسامه المعتبرة في المناظرة أربعة : 

الأول: الانتقال إلى علة لإثبات علة القياس . 

الثاني : الانتقال إلى علة لإثبات حكم القياس . 

الثالث: الانتقال إلى علة أخرى لإثبات حكم آخر يحتاج إليه حكم 
القیاس . 


6 «أصول السرخسي» (5485:-:59). 


الوجيز في الأصول ٠١١‏ 
الرابع : الانتقال إلى حكم يحتاج إليه حكم القياس بأن يثبت بعلة القياس . 
وهاهنا حجج فاسدة يحتج بها بعضهم کالاستصحاب. فانه حجة [59/ 

ب] عند الشافعي في كل شيء ثبت وجوده بدليل وفع الشك فی قات 3 

وعندنا حجة للدفع لا للاثبات» كحياة المفقود فيرث عنده لا عندنا؛ لأن 

الارث من باب الإثبات» ولا يورث لآن عدم الإرث من باب الدفع» فيثبت» 

وکالتعلیل بالنفي» وکالاحتجاج بتعارض الاشیاء. 


5 E ® 


(۱) أكثر الحنفية وجماعة من المتكلمين كأبي الحسين البصري وغيره على بطلانه» ومن 
هولاء من جوز به الترجیح لا غير. 
وذهب جماعة من أصحاب الشافعي» كالمزني والصيرفي والغزالي وغيرهم من المحققين 
إلى صحة الاحتجاج به» قال الامدی: وهو المختار. 


۱۰ الوجیز في الأصول 


المر صد التاسح 
في 
المعارضة والترجيح 

تعارض الدليلين: كونهما بحيث يقتضي أحدهما ثبوت أمر» والاخر انتفاءه 
في محل واحد في زمان واحد» بشرط تساوما في القوة» أو زيادة أحدهما 
بوصف هو تابم(؟. 

والقوة المذكورة: رجحان» وان كان آقوی مما هو غير تابع لا یسمی 
رجحانا فلا يقال : النص راجح على القیاس. 

والترجیح: عبارة عن فضل أحد المثلین على الآخر وصمًا حتی قالوا: إن 
القياس لا یترجح بقیاس آخرء وكذلك الکتاب بكتاب» والحدیث بحدیث 
والعمل بالاقوی» وترك الاخر واجب عند عامة العلماء» وان قال قوم بوجوب 
التوقف» والتخیر عند التعارض [۰۰/ أ] هذا إذا كان آحدهما آقوی بوصف 
هو تابع» وبوصف غير تابع كالنص مع القیاس وإذا تساویا قوة سواء تساویا 
في العدد کالتعارض بين آية وآية» أو لا کالتعارض بين آية وایتین» وسْنَة 
وسنتین» وقیاس وقیاسین» فحکمهما أنه إن كان التعارض بين قياسين يعمل 


(۱) قال شمس الأئمة السرخسي في «الأصول» (۳۰۰): «اعلم أن الحجج الشرعية من 
الكتاب والسنة لا يقع بينها التعارض والتناقض وضعًا لأن ذلك من آمارات العجز 
والله يتعالى عن أن يوصف بهء وإنما يقع التعارض لجهلنا بالتاریخ؛ فإنه يتعذر به 
علينا التمييز بين الناسخ والمنسوخ. وإذا لم يوجد ذلك يقع التعارض بينهما في حقنا 
من غير أن يتمكن التعارض فيما هو حكم الله تعالى في الحادثة؛ ولأجل هذا يحتاج 
إلى معرفة تفسير المعارضة وركنها وشرطها وحكمها». 


الوجیز في الأصول ۱۳ 


بأهما شاء وان كان بين آيتين أو قراءتين» أو سُّتين قولیتین أو فعلیتین [أو 
مختلفتين] أو آية وسنة في قوتها كالمشهور والمتواتر» فان علم المتأخر منهما 
فناسخ. وإلا فان أمكن الجمع باعتبار مخلص من الحكم أو المحل أو 
الزمانء فذاك وإلا يترك العمل بالدليلين. 

وان أمكن المصير من الكتاب إلى السنة» ومن السنة إلى القياس وقول 
الصحابي يصار إليه» وإلا يقرّرُ الحكم على ما كان عليه قبل ورود الدليلين؛ 
وهذا معنى تقرير الأصل كما في سؤر الحمار عند تعارض الاثار» فلا يجري 
النسخ بين القياسين؛ ولا يقع التعارض بين الإجماع وبين دليل آخر قطعي» ولا 
ترتيب بين القياس» وقول الصحابي فيما يدرك [۵۰/ ب] بالقياس يعمل بأیهما 
شاء بشرط التحري كما في القیاسین» ودفع المتساويين في القوة بالجمع 
بينهماء إما بدفع اتحاد الحكم أو المحل أو الزمان» وإما بوجود صريح 
اختلاف الزمان» فيكون الثاني ناسخا للأول» أو بوجود دلالتين كنصين 
أحدهما محرم والآخر مبیح» فیجعل المحرّمُ ناسخا؛ لأن قبل البعثة كان 
الأصل الإباحة والمبيح ورد لإبقائه» ثم المحرم نسخه» وان كان أحد الدليلين 
مثبتاء والآخر نافيّاء فان كان النفي مبنيًا على العدم الأصلي» فالمثبت مقدم 
والا فان تحقق أنه بالدليل تساوياء وان احتمل الأمرين ينظر ليتبين الأمر. 

واعلم أن بعض ما يقع به الترجيح يعرف [مما سبق] لاسيما وجوه 
الترجيح في النص والإجماع كترجيح النص على الظاهرء والمفسر على النص» 
والمحكم على المفسرء والحقيقة على المجاز» والصريح على الکنايت 
والعبارة على الإشارة» والإشارة على الدلالة» والدلالة على الاقتضاء عند 
التعارض» والنهي على الأمرء والأمر على الاباحة على الصحيح والنهي 
1 آ] على الإباحة» والأقل احتمالاء على الأكثر احتمالا. والمجاز على 
المشترك على الاصح. والمجاز على المجاز بشهرة علاقة أحدهما آوقوته إن 
اتحدت جهتهما أو قربت جهته من الحقيقة أو رجحان دلیله أو شهرة 


۱۰ الوجیز في الأصول 


استعماله والاشهر مطلقّا يقدم على غير الأشهر في اللغة والشرع والعرف 
سواء کانا حقیقیین أو مجازیین. أو آشهرهما حقيقة» وغیره مجاز أو 
آشهرهما مجاز والآخر حقيقة عندنا» وعند الجمهور لا عند آبی حنيفة؛ فان 
الحقيقة المستعملة لا علی وجه الشهرة ترجح علی المجاز المشهور عنده. 

واللغوي المستعمل شرعًا في معناه اللغوي یقدم على اللفظ الشرعي 
المنقول عن معناه اللغوي بخلاف المنفرد الشرعي» وهو ما لم یستعمله 
الشارع في مدلوله اللغوي أصلاء بل استعمله في عرفه دائماء فانه إذا أطلق 
الشرع ذلك اللفظ ترجح معناه الشرعي على معناه اللغوي» ویقدم آحد 
المتعارضین على الاخر بتأکید دلالة آحدهما. 

ویرجح في دلالة الاقتضاء الاضمار بضرورة الصدق على [۵۱/ ب] 
ضرورة وقوعه شرعا. 

ویرجح في تعارض الایمائین ما یستدل فيه على العلية بانتفاء العبث في 
کلام الشارع على غيره من آقسام الایماء من ترتیب الحکم على وصف. 

ویرجح الدال بمفهوم الموافقة على الدال بمفهوم المخالفة» وما يدل 
بالاقتضاء على ما يدل بالإشارة» وبالایماء وبالمفهوم موافقة ومخالفة . 

وتخصيص العام على تأویل الخاص والخاص ولو من وجه على العام 
مطلقّا. والعام الذي لم يخص على ما خصّ. والمقید ولو من وجه على 
المطلق» ومطلق لم یخرج منه [بقید] على ما آخرج منه» وتقیید المطلق على 
تأويل المقيد» والعام الصریح الشرطي على النكرة المنفية» وغیرها کالجمع 
المحلی باللام» والمضاف ونحوهما. والجمع المحلی باللام» والاسم 
الموصول کمن وما على اسم الجنس المعرف باللام» والإجماع على النص 
كتابًا كان أو سنة. 

والمقدم من الإجماعين الظنیین المتعارضین على ما بعده كالصحابة على 
التابعين والتابعين على تبع التابعین . 


۱۰ 


الوجیز في الأصول 


وكل ما ذكر ترجيح بحسب المتن غير ترجيح الحظر على الإباحة [۵۲/ 
أا وترجيح المثبت على النافي» لأنهما من الترجيح بحسب المدلول» ومنه 
رجحان الحظر على الندب وعلى الكراهة» والوجوب على الندب» والداری 
للحد على الموجب له والموجب للطلاق والعتق على عدمهماء وقد عكس 
الترجیح فيهماء والأخف على الأثقل . 

والترجيح بحسب السند وجوه : 

ترجيح الخبر المشهور على الآحاد» والمتواتر على المشهور؛ وخبر 
الجعروت» اا على رة م المرساء عاي لحد عفد ورالد غدلي 
المرسل عند الشافعي» ومرسل التابعي على مرسل تبع التابعي» والأعلى 
إسنادًا على الاسفل» والمسند المعنعن إليه عليه السلام على ما يحاول إلى 
معروف من كتب الحديث وعلى المشهور أيضاء والمسند إلى كتاب معروف 
على مشهور غير مسند» والمسند إلى كتاب مشهور عرف بالصحة كالبخاري 
ومسلم على ما لم يعرف بصحة کسنن أبي داود» والمسند بالاتفاق على 
مختلف في كونه مسنذاء والرواية بقراءته على الشيخ على الرواية بقراءة الشيخ 
1 ب] عليه عند أصحابناء وعکسه عند غيرهم» وغير المختلف في رفعه 
إليه عليه السلام على المختلف فيه» وغير المختلف في طريقه على المختلف 
فيه» وغير المختلف في متنه على المختلف فیه» والراوي بسماعه من الرسول 
عليه السلام على الآخر يحتمل سماعه وعدمه» وسكوته عليه السلام عما 
جرى بحضوره على سكوته عليه السلام عما جرى بغيبته وسمعه» وورود 
صيغة منه عليه السلام فيه على الفهم منه ورواه الراوي بعبارة نفسه» وخبر 
الواحد فيما لا يعم به البلوى على خبره فيما يعم به البلوى . 

والترجيح فيما يسند إليه المنقول أن يُرجّح بزيادة الثقة بقوله وبالفطنة. 
وبالنحو» ويرجح الأشهر بإحدى هذه الصفة على من اتصف بأحدهاء 
وبالاعتماد علی الحفظ لا علی نسخته وبالاعتماد علی تذکرة سماعه لا علی 

(الوجیز في الاصول) 


۱۹ الوجیز في الأصول 


حفظ نفسه. وبموافقة عمل آحدهما برواية نفسه» ولم یعلم عمل الآخر وبآن 
یعلم عدم روایه اخ المرسلین الا عن عدل» ولم یعلم الاخر به ) ویمباشرة 
آحدهما لما رواه دون الآخرء [۰۳/ أ] وبکون آحدهما صاحب الواقعة دون 
وبکونه مشهور النسب. وبکونه غير ملتبس بما ضعف روايته» والاخر ملتبس 
به» وبکون تحمل الرواية من آحدهما في البلوغ کابن مسعود رضي الله عنه 
وتحمل ال"خر صبیّا کابن عباس» وبکون ارا آحد الراویین آعدل آو آوئق» 
وبقول مزكي آحدهما صریخا: إنه عدل» وبقول مزكي الآخر: قد حکم 
بشهادته › وبقول مز کی ا ال الراويين إنه حکم بشهادته › وبقول مزكى الآخر قد 
عمل بروایته » والترجیح بحسب الخارج من وجوه ترجیح الموافق لدلیل آخر 
على ما لا يؤيده دلیل» والموافق لعمل آهل المدينة» والموافق لعمل الائمة 
الاربعة أي الخلفاء الراشدین» والموافق لعمل الأعلم» والمرجح بدلیل تأویله 
من آحد المأولین وما ذکر فيه العلة للحکم. والعام الوارد على سبب خاص 
الذي لم يعمل به في صورة ما على عام عمل به في صورة› لیعمل به آیضا 
وفیل : الترجيح للعام المعمول [به] على غیره» والعام الهش بالمقصود على 
غيره» وأحد الخبرين بتفسير راويه بقول أو فعل على آخر لم يفسره راويه 
بآحدهما وأحد النصين بذكر سبب وروده علی الاخرة وبقرائن تأخره عن 
الاخر کتأخر الاسلام وکونه مرخا بتاریخ مضيق» والآخر بتاریخ موسع» 
وکونه تشدیدا""» وکل ما ذکر التراجیح المتعلقة بالمنولیّن . 


)١(‏ لأن التشدیدات متأخرة في التشریع الاسلامي. 


الوجيز في الاصول 


وأما التراجيح المتعلقة بالمعقولین أي القياسين : 

فما عرف فيه علّية الوصف بالنص الصريح أولى مما عرف إيماءء ويرجح 
في الإيماء ما يفيد ظئًا أغلب وأقرب إلى القطع على غيره» وما عرف بالإيماء 
مطلمًا على ما علم بالمناسبة؛ وير جح تأثير العين» ثم النوع» ثم الجنس 
القریب» ثم الأقرب فالاقرب واعتبار شأن الحكم أولى من اعتبار شأن 
العلة» فيرجح تأثير جنس العلة في نوع [۵4/ أ] الحكم على تأثير نوع العلة 
في جنس الحکم؛ ويرجح أحد القياسين بقوة ثباته على الحکم. 
الأصول» وبالعکس» بأن يعدم الحكم في جميع صور عدم الوصف. وبكون . 
ان ارو اس e‏ وبعدم كون حكم أصل أحدهما 
معدولا عن تددر الفيالتى اتفاقا وحكم أصل الآخر يظن أنه معدول عنه» 
وبعدم کون حکم أصل آحدهما منسوخا اتفاقا» ونسخ حکم أصل الاخر 
مختلف فیه» وبدلالة دلیل خاص على تعلیل حکم الأصل بما علل به في 
آحدهما دون الآخرء وبکون وجود علة الحکم في أصل آحدهما مقطوعا أو 
مظنوئا بالظن الأغلب دون الآخرء وبکون مسلك العلية في آحدهما قطعیّا أو 
أغلب على الظن دون الاخر» وبکون نفي الفارق بين الأصل والفرع في 
آحدهما قطعیّا» وفي الاخر ظنيّاء وبکونه في آحدهما مظنوئّا دون الاخر 
وبکون وصف آحدهما حقبقیّا ووصف الاخر اعتباربا ار حکمة مجردت 
وبکونه [۵۶/ ب] في أحدهما ثبوتيًا وفي الاخر عدميّاء وبکونه في آحدهما 
باعثة» وفي الاخر مجرد آمارت وبکون العلة في آحدهما منضبطة» وفي الاخر 
مضطربة» وبكونها في آحدهما ظاهرة» وفي الآخر خفیة» وبكونها في آحدهما 
متحدة» وفي الآخر متعددة» وبکون الوصف في آحدهما متعدیا في فروع 
آکثر» وبكون العلة في آحدهما مطردة» [وفي الاخر منقوضة وبکونبا مطردة] 


٠١‏ الوجيز في الأصول 


ومنعكسة [في أحدهما] دون الآخرء وبكونا مطردة فقط في أحدهماء وفي 
الاخر منعکسة فقط» ویکونا جامعة ومانعة للحکمة دون الاخرء ویکون احد 
مسلكي العلية في آحدهما السّبر» وفي الآخر المناسبة [ویکون العلة في 
آحدهما المناسبة وفي الاخر الشبيهية]» وبقوة المصلحة عند تعارض آقسام 
المناسبة» فقدمت الامور الخمسة الضرورية على الحاجية والتحسینيت 
والحاجية على التحسينية والتکميلية من الخمسة الضرورية على أصل الحاجیت 
وقدمت الدينية على الاربع الآخر الباقية عند تعارض الخمس الضروریت 
وتقدم في الاربعة الباقية مصلحة النفس» ثم النسب» ثم العقل» ثم المال 
ویقدم [۰۰/ أ] من العلتین المنقوضتین ما فيه موجب التخلف قوي» ویرجح 
بانتفاء مزاحم العلة في أصل آحد القیاسین» وفي المزاحمتین ما رجح العلة فيه 
على المزاحم» ویرجح ما قطع بوجود العلة في الفرع على ما ظن بوجودها 
فيه» وعند تعارض وجوه الترجیح فما كان بالوصف الذاتی آولی مما كان 
بالوصف العرضي کترجیحنا الصحة على الفساد فیما یکون النية في رمضان 
في آکثر اليوم» فانه صحیح عندنا فاسد عند الشافعي . 

ومن التراجیح الفاسدة: الترجیح بغلبة الاشباه وإنما كان فاسداء لأن 
الوصف الواحد الموثر في الحکم المطلوب آقوی من المشاممة في آلف وصف 
غير مؤثر» والترجیح بکون الوصف آعم کالطعم» فإنه یشمل القلیل والکثیر 
عند الشافعي بخلاف الکیل والوزن عندناء وإنما كان فاسد الترجیح بالتأثیر لا 
بالصورة والترجیح بكثرة الدلیل» وانما كان فاسدا عند أبي حنيفة وأبي 
یوسف. لان كل دلیل مع قطع النظر عن غيره مؤثرء فوجود الغیر وعدمه 
سواء» فلا ترجیح بكثرة الرواة [۵۶/ ب] عندنا ما لم تبلغ حد الشهرة فانه 
یحصل هيئة اجتماعية» ویکون الحکم منوطا بالمجموع من حيث هو المجموع 
فيعتبر الكثرة . 


الوجیز في الأصول ۱۰۹ 


وإذا كان الحکم منوطا بکل واحد منها لا بالمجموع لا تعتبر الکثرة بل 
کل واحده وكثرة الاصول والكثرة فیما إذا قارنت النية آکثر النهار فى رمضان 
5 ؟ ۰ (۱) وحم لت 1 6 PF‏ 
من قبیل الأول" '"+ وکثرة الأدلة من فيل الان . 


© E ® 


)١(‏ أي من قبيل نوط الحكم بالمجموع لا بكل واحد. 

(۲) «أصول السرخسي» (۰)4۷۲ «المعتمد» (۰)۲۹۹/۲ «البرهان» 2)١١55/١(‏ 
(المحصول» (۲/ 44۳) «الاحکام» للامدي» (۰)۲۳۹/4 «ال#بهاج» (۰)۲۰۸/۳ 
(تشنیف المسامع» (۳/ ۰04۸9 («شرح تنقیح الفصول» (۲ ۰۳۳۵-۳۲ «کشف الاسرار) 
/٤(‏ ۰6۷۷ «شرح العضد» (۰)۳۰۹/۲ «شرح الرملي على الورقات» (۲۱۱). 


۱۱۰ الوجیز في الأصول 


المر صد العاشر 
قي 
الاجته-د( 
وهو استفراع الفقیه الوسعَ لتحصیل ظن بحکم شرعي. وشرطه: أن 
يحوي علم الکتاب بمعانیه لغة وشرعا وأقسامه المذکورة» وعلم السنة متنا 
وسنذا» ووجوه القیاس كما ذكرناء بعد کونه عالمّا بالله وبصفاته. مصدقًا 
بالرسول وبما جاء به بالدلیل ولو اجالیا . 
وحکمه : غلبة الظن على احتمال الخطأ. فالمجتهد عندنا يخطئ ویصیب 
وعند المعتزلة کل مجتهد مصیب. فعندنا فى کل حادثة حكم معین عنده 
تعالی» وآما عند المعتزلة فالحکم عنده تعالی ما آدی إليه [۵۵/ [] اجتهاد کل 
مجتهد» واختلف فى رئ الاجتهاد» بمعنی أن یحصل له فى بعض المسائل 
ما هو مناط لاجتهاد من الادلة دون بعضها" "۰ وفي أنه عليه السلام هل كان 


(۱) الاجتهاد فى اللغة: هو افتعال مأخوذ من الجهد» وهو المشقة والطاقة فیقال: جهد 
دابته وأجهدها إا حمل علیها في السیر فوق طاقتها» وجهد الرجل : اذا بلغ غاية 
الأمر الذي لا يألو عن الجهد فیه. وبلغ فيه طاقته» واجتهد رآیه ونفسه حتی بلغ 
مجهوده وبذل وسعه. وجذ فيه وبالغ حتی بلغ غايته» فالاجتهاد بذل الوسع . 

انظر: «الصحاح» للجوهري (۲/ ۰)4۰۲ «لسان العرب» (۳/ ۰)۱۳۳ «العین» للخلیل 
(۰)۱7۰ «آساس البلاغة» (۱/ ۰۱۵۸ «القاموس المحیط» (۲۹- ۲۵۰) . 

(۲) والجمهور على جواز تجزی الاجتهاد» أي يجوز أن يجتهد في بعض المسائل دون 
بعض» وفي فن دون فن» وفي باب دون باب من الأبواب الفقهية حتی یحصل 
الععرنة و اه سا ها را وی 
(تشنیف المسامع» (6/ ۰۵۷۲ «البحر المحیط» (5/ ۲۰۹- ۰)۲۱۰ «الموافقات» = 


الوجیز في الأصول ۱۱ 
متعبذا بالاجتهاد فیما لا نص فيه» واختار آبو یوسف وأحمد وقوعه. خلافا 
لبعض أصحاب الشافعي والامامية ورؤساء المعتزلة» وقال بعضهم: بکونه 
متعبدا فیما یتعلق بالحرب دون الاحکام الشرعية "" والجمهور قطعوا بأنه لا 
إثم على مجتهد في حکم شرعي اجتهادي خلافا لنفاة القیاس حیث ذهبوا 
إلى تأثيم المخطئ”'*» والتقابل بين الدلیلین العقليين محال» والجمهور على 
أنه لا تقابل بين الأمارات الظنية» ولا تعادل بعد التقابل بينهاء خلافا لأحمد 
والکرخي" "۰ ولا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت 
واحد بالنسبة إلى شخص واحد. وإذا كان لمجتهد قولان في وقتين» فالظاهر 
کون الأخير رجوعًا عن الأول» ولا يجوز لمجتهد [55/ ب] أن ينقض حكم 
نفسه في المسائل الاجتهادية إذا تغير اجتهاده ولا حكم غيره إذا خالف 
اجتهاده اجتهاده بالاتفاق”*'» هذا ما لم يكن مخالمًا لقاطع. وإذا خالف قاطا 


= (۵/ مغ- c(1‏ «إعلام الموقعین» (5/ 2-۱۲۹ ۰)۱۳۰ (مجموع الفتاوی» (۲۰۱/ 
5١175 5٠+‏ ۲۱۳). 

(۱) ذهب الإمام أحمد والقاضي أبو يوسف إلى أنه م2 كان متعبذا بالاجتهاد وقال أبو 
علي الجبائي وابنه أبو هاشم: إنه لم يكن متعبدا به» وجوز الشافعي في «الرسالة» 
ذلك من غير قطع» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» والقاضي عبد الجبار» وأبو 
وذهب بعضهم إلى أنه كان له الاجتهاد في أمور الحرب دون الأحكام الشرعية» وقال 
الامدي : والمختار جواز ذلك عقلا ووقوعه معا 

(۲) «الإحكام» للامدي (4/ ۲۲). 

(۳) قال الامدي: «وأكثر الفقهاء إلى جوازه» وهو المختار» «الاحکام» (۶4/ ۲۳۸). 

(6) فانه لو جاز نقض حکمه ما بتغير اجتهاده أو بحکم حاکم آخر لأمكن نقض الحکم 
الوئوق بحکم الحاکم وهو خلاف المصلحهة التي نصب الحاکم لها» اه. «الإحكام' 
للامدي /٤(‏ ۲۵- ۰ ۲). 


۱۲ الوجیز في الأصول 


نقضه اتفاقّا؛ ولو حکم مجتهد بخلاف اجتهاده كان حکمه باطلا. وان قلد فيه 
مجتهدًا آخر. فان تعاطاه مقلدًا ثم علم تغير اجتهاد مقلذه. فالمختار : أنه 
كذلك» وان حکم مقلد بخلاف مذهب إمامه» فان جاز تقلید غير إمامه جاز 
والا فلا» وإذا آدی اجتهاد مجتهد إلى حکم فهو ممنوع عن تقلید مجتهد آخر 
اتفاقاء وآما قبل الاجتهاد فالمختار: أنه ممنوع عن التقلید مطلقّاء وقیل الا أن 
یکون المقلد أعلم منه صحابیّا أو غيره» وقال الشافعي: إلا أن یکون المقلد 
صحابيّاء وقیل : الا أن یکون صحابيًا [أوتابعيًا] آرجح» وذهب آحمد وسفیان 
الثوري إلى أنه غير ممنوع مطلقّا"" واختلف في جواز الخطأ على النبي عليه 
السلام في اجتهاده بناء على جواز اجتهاده. وعلى تقدير جواز الخطأ [057/ أ] 
لا يقرر عليه" [واختلف في أن النافي للحكم هل هو مطالب بدليل؟] 
والمختار أن النافي للحكم مطالب بالدليل» وقيل: مطالب به في الحكم 
العقلي لا الشرعي» وقيل: لا مطلقّا. واختلف في جواز التقليد في العقليات 
من مسائل الأصول كوجود الباري وما يجوز له. و[ما] يجب ويمتنع من 
الصفات. قال عبد الله العنبري: بجوازه» وقالت طائفة: بوجوبه وأن النظر 
احق ف ا 

ويلزم التقلید غير المجتهد وان كان عالمّا ببعض العلوم المعتبرة في 
الاجتهاد» وقيل: إنما يلزم بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله. 


.)۲۷ 2-۲۱۲ /5( انظر «الاحکام» للآمدي‎ )١( 

(۲) قال الامدي: «اختلفوا في جواز الخطأ عليه في اجتهاده» فذهب بعض آصحابنا إلى المنع من 
ذلك» وذهب آکثر آصحابنا والحنابلة وأصحاب الحدیث والجبائي وجماعة من المعتزلة إلى 
جوازه لکن شرط أن لا يقر عليه» وهو المختار. ..» «الاحکام» (4/ ۲۰۱). 

(۳) انظر «الاحکام» للآمدي (4/ ۲۷۲). 


الوجیز فى الأصول ۱۳ 


[الاستفتاء والافتاء : ] 

والمستفتی إن ظن علم المفتي وعدالته إما بالخبر» أو بأن رآه منتصبًا 
للفتوی» والناس متفقون على سواله یستفتیه بالاتفاق» ومن عَدم علمه أو 
عدالته أو کلاهما لا یستفتیه اتفاقا» فان كان مجهول العلم وهو المجهول 
الذي فيه الكلام» فالمختار امتناع استفتائه» وان كان مجهول العدالة معلوم 
العلم يستفتيه لغلبة العدالة [۵7/ ب] في المجتهدین". 

والمجتهد إذا اجتهد فى واقعة وتکررت لا پلزمه مجدید الاجتهاد وتعرار 
النظو فى ال ۱۳۳ وان و ان أن .رتفي ,شير اا 
E‏ لو كان مطلعًا على ماخذ الا حکام آملا للنظر والا فلا. وقیل : 
إنما يجوز لغير المجتهد عند عدمه لا عند وجوده. وقیل: يجوز مطلماء 
وف لا يجوز م 

وجواز تقلید المفضول للمقلد إذا تعدد المجتهدون وتفاضلرا وعن 
آحمد وابن سریج أن الأفضل متعین لتقلید ذلك العامي» وإذا عمل العامي 
بقول مجتهد في حکم مسألة فليس له الرجوع عنه إلى غیره اتفاقاء وآما في 
حکم مسألة آخری فالمختار جواز تقلید غیره"*. 

نحمد الله على إتمام ما آردتّه حمد الشاکرین» ونصلي على آفضل النبیین 
وعلی آله وصحبه الطیبین الطاهرین» ونرجو منهم الشفاعة في یوم الجزاء والدین . 


)۱( (الاحکام» للامدي (4/ ۲۸۲). 

(۲) قال الامدي في «الاحکام» (۶/ ۳۸۳): «والمختار: نما هو التفصیل» هو أنه ما أن 
یکون ذاکرّا للاجتهاد الأول» أو غير ذاکر له» فان كان الأول» فلا حاجة إلى اجتهاد 
آخرء كما لو اجتهد في الحال» وان كان الثاني» فلا بد من الاجتهاد. لأنه في حکم 
من لم یجتهد) . 

إفرة «الإحكام) للآمدي (5:/ ۲۸۷). 

.)۲۸۹ -۲۸۷ /٤( «الإحكام» للامدي‎ )٤( 


۱۱ الوجیز في الأصول 


رحمة الله لمن دعا لهم وللمسلمین أجمعين . 
مصنفه ومؤلفه يوسف بن حسين المشهور 
بمولانا الكرماستي ر حمه الله ونور الله مرقده آمين يا معين 
تاريخ کتابته سنة ۵٩۱۸‏ في آواخر شهر ذي الحجة. 
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الوجیز في الأصول ۱۱۰ 
شهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق و 0 
أهمية علم أصول الفقه E O‏ 0 اا 
طريقة الحنفية في تدوين أصول الفقه بح اي لاس وي ل ا 
ترجة المصنف ا 000 
وصف الاصول الخطية 1 ۱ 
عمل التحقیق ا 0 و ۱۱ 
صور الأصول الخطية المعتمدة في التحقيق TT‏ 
النص المحقق/ الوجیز فی الاصول SS‏ 00 
مقدمة المصنف : ا NE SACD ES A N O‏ 
المرصد الأول: المقدمة: فى حد آصول الفقه . ۱ 
المرصد الثاني : إثبات وخرد اا 0000 
المرصد الثالث: مباحث تتعلق بالعربية . ا 1[ذ1ذ1ذ[ |[ OS‏ 
المبحث الأول : في الحقيقة والمجاز والصريح والكناية. O ea‏ 
المبحث الثاني : في العام والخاص والمطلق والمقيد. ل ل 
المبحث الثالث : فی المشترك والموژول. E‏ 
المبحث الرابع : في العبارة والاشارة والدلالة والاقتضاء. اسم 
المبحث الخامس: في الظاهر والنص والمفسر والمحكم ومقابلاتها . as‏ 
المبحث السادس : في البيان وهو أنواع : O‏ 
بيان التفسير . E O‏ ۲ 
بیان التغییر . ا 11[ 101010000 
بيان الضرورة. O‏ ل + 
بيان التبديل . (النسخ) ی 100000000000000 

1 


TTT TCE TERE : تعريف النسخ‎ 


حل الوجیز في الأصول 
حکمه : ا کی د ل الم ال ا 
نسخ القرآن والسنة المتواترة بالسنة المتواترة ۱ 
نسخ الاحاد بالاحاد وبالمتواتر ا ل ل ۱ 
نسخ السنة بالقرآن ونسخ القرآن بالخبر المتواتر ا E‏ 
نسخ الإجماع 5 اه اجا ار که امام ملاعل ۲ 
المنسوخ وأقسامه و لا و و و ل و 5 
المبحث السابع : في المنطوق والمفهوم ا ا ا ا ( 
المبحث الثامن: في حروف المعاني 000 00د 
منها: اع متي كله مله ل ها ی و و ا ا 
حروف العطف . E DC O o‏ 1 
(الواو) : O TTT‏ 
(الفاء) ی کر 0 
(ثم) : ا و ل رک E‏ 
(بل): اب ا ا اک ا 
لكر الم ا اس ا و مركي اا ا نل اح لاسو ب ال CO‏ 
(أو): ا اا ا ا ا ااا E OD O‏ ۱ 
(حتی) : E COR‏ ل ا ا 
حروف الجر: تب نو شوو الي مضه CVE RRS CORREO‏ 
(الباء) : و و ا 
(على) : ما مح ل GS‏ و اف CSS‏ 
(من) : ل ا ل ا N E‏ و ۵ ۲ 
(إلى) : كن من و جر متخ ور اشاس ور ا 
(في) : ب ل ا امو ورك يي سا سي اا ا و ا للب SD‏ 
آسماء الظرف : ل و و ل ل OED‏ ا 
(مع) : ل ا ا وا E‏ الو و 
(قبل) : ل نوج ا امورو EOE OS‏ 
(بعد) : DEO E O O‏ ا 


الوجیز في الأصول ۱۷ 


(عند) : ا ا و ل ا ا ا ا 
حروف الشرط ۱ 
(إن) : ل و ا ل ا ی ا 
(إذا) : E‏ ورج رس لطا قدو ا رم بن ل الخو وح EEE‏ ومنل با CASSIS‏ 
(کیف) : ا ی E‏ 
المرصد الرابع : في الاحکام : ۱ 
الحكم وحيثياته ا سنن و اجر نا ا اد وو CENO E SS ACE REE‏ 
الفرض والواجب ري 
النفل ف يت و وطن اه ررق يترا جل جاح كت وج ی شوو احج تقر علق رای ماو کر مره ون جاده 
الحرام كي و اه انر نوه ماكر و ENCA O NS‏ 
الرخصة والعزيمة ا O‏ 
انواع الرخصة لجن الو وا وا و وب ERE LDS RCS‏ 
ارک جب سي لاطو لل ل 0 ب ل لوطي الع رمال اس وان بلجو كو الي ل 1 ۲ 
العلة ES E‏ و را OSE‏ عار وي ووه و لكي ان CLE E‏ 
ارط ESE ODS ES SSO SEES‏ 
الم امسو سي ا ل و ب مي وی ا ا ا ا EG‏ 
المحکوم به : ره وه ی هی و ا مت 3 
حقوق الله تعالى وحقوق العباد E O O‏ 
المحكوم عليه : ST‏ اد RE‏ ل ب SOO‏ ا 3 
أضرب الاأهلية 0 ااا 
أهلية الوجوت ممح ا O‏ و وروي بت وگو وي 3 
أهلية الآداء : ل ب ل ل ل ۱۶ 
عوارض الاهلية : SO DR E O‏ 
العوارض السماوية (غير الاختيارية) : فق وش بنج ف أ اناد SA‏ معنا نانم التو شوه شا ب 9:8 
الجنون : موي اه 
الصغر : سعدا سا ع ون ند شو الوح 9 رسو حو ماما و ا ل كه 


۱۱۸ الوجیز في الأصول 
النوم: ol OP TE‏ 
الإغماء: ETT‏ 9 
الرق : الاك بن ب E‏ لل O DD‏ ا رو 01 
الحيض والنفاس ا نو نو وال ل که 9 
المرض : ET‏ 
الموت: TY‏ ی اله 
العوارض المكتسبة: اما من نفسه. . . أو من غيره O‏ 
آما الأول فمنها: E O a‏ 1 ۱3 
الجهل : اال ل د مق و وان و هی اه لي 3۱ 
السكن: ب وبا سود اواو وله DS‏ ا م ايان ا اس هی خرس ۵ 9 
الهزل : ا رو ال و در ل لق ا ا ار a‏ 
السفه : Sae‏ وت ی ار دامع ONSEN LERNER ANSON‏ 
الخطأ: م کی ی Ne E‏ 
السقر : ان دا OG‏ تان سما كر قا لد با م و ON‏ 
أما الثانى فمنها نوعان: O E O‏ 
کا وا O‏ 
المرصد الخامس : فى الكتاب ااا 
مقدمة في تعریف الکتاب وما یفید الحکم من آلفاظه 1[ [ OL‏ 
الامر وحقيقته : و 2 ۱1 
موحي ا الا E O‏ ااا 
أنواع المأمور به: م ED O‏ 
الواجب بالأمر نوعان: أداء وقضاء ا ب ا ل 
الحسن والقبيح في المأمور به يي ا ا ا ا 
النهى وحقيقته ذو بيد او لدو بت مم لون ماج تار اوسا واس اا ومس ۱۲ 
ا کر 
الحسن والقبیح في المنهي عنه 1 O‏ 

۷۳ 


الوجيز في الأصول 


مقدمة تعريف بالسنة . انح 1ه ارقي ی سما ا ا مر ا ا 
آقسام الخبر: متواتر واحاد. O‏ ۱۳ 
الخبر المتواتر . ی ود اس رولف هک ی ام شوه سای ا 
شروط الخبر المتواتر . ی او ی کم و ی و ۲ 
رار O O‏ | 
خبر الاحاد SS‏ ا امن ا E‏ جد سو ات وباج ماوع ا اقباط ام لقو ان وس بر و ل 
أخوال الرواة O O‏ 
المسدد ا کی يي د 
المرسل : SSS‏ اميه ونه ی کی ره ع ل اا 
خلاف العلماء فى حجية المرسل والعمل به و ل ۱ ۱۳ 
كيفية سماع الحديث ASA‏ و عق ا ۹ ۱ 
آفعال الرسول که : ی و ااا شور 1 
شرع من قبلنا . ا ل ل ا ا اك 
مذهب الصحابی NEVERENDER aE‏ 
لمرصد السابع : في الاجاع. ل[ 1 0000011111 
تعريف الإجماع . S‏ کر UE DEE‏ 
حجية ال هماع مهاه د لطن ور ل وم 3 دوعق لارام لساري اا واو لما NWE‏ 
مستند الإجماع . کر 
المرصد الثامن : فى القیاس اسوك و و وش ۱۱ 
تعریف القياس . ۱ NE SERDE POSS REE SE DE es‏ 
أركان القياس . وان جنا بابق ا يا تحر ل و الا N‏ 
شرط حكم الأصل O DR Re‏ 000 
شرط علة حكم الأصل . RS E SNES CRS‏ 
وسو و از ا ا ا اي 1 00001 
حكم الفرع وشروطه ع لور ا وم و جو ع ا و 1 كي ا ل" 
تفسير العلة ا 0 

۹۳ 


۱۳۰ الوجیز في الأصول 


أنواع القیاس : قياس جلي- وقياس خفي . ا 
الااستحسان وتقديمه على القياس . OOO EEE‏ 
التعبد بالقياس . یآ[ 
جريان القياس في الحدود والکفارات . ET‏ 
المرصد التاسع : في المعارضة والترجيح. ............. ا 
تعارض الدلیلین . اا و جع ل امد لاسو SESE OE‏ 
الترجيح و 
المرصد العاشر: فى الاجتهاد. A N‏ 
تعریف الا جتهاد . ۱ ESE E CL OS‏ 
حکمه. O O ay‏ 1 
تصویب المجتهدین ونخطنتهم ی 
مجزو الاجتهاد ا ا ا يم 
هل كان ياو متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه . 171111100 
تأثيم المخطی من المجتهدین . O O‏ 
إذا تغير اجتهاد المجتهد على يعد ناقصًا لحكم نفسه. 201000000 
إذا دى اجتهاد المجتهد إلى حكم فهو ممنوع عن تقليد مجتهد آخر . 
هل يجوز الخطأ على النبي في اجتهاده . ا ا 
المستفتي إن ظن علم المفتي وعدالته. ۳ 
المجتهد إذا اجتهد فى واقعة وتکررت هل یلزمه جدید اجتهاده ۳ 
جرال N‏ للفلل د تعدد المجتهدون وتفاضلوا و 
إذا عمل العامي بقول مجتهد فليس له الرجوع عنه إلى غيره es‏ 
الخاتمة بالود ا م ري وی و و و 
فهرس الموضوعات CDSS‏ ةن عا و مج الم و ا ا 


أ ا 


ا 
ا 
EY‏ 
Ee os‏ 
ی ۱۱۱ 


